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الدفاع المدني وحقوق الإنسا 


تقديم 

تطورت مهام الدفاع ا مدني وخدماته في وقتنا الراهن» في الدولة الحديثة 
تطورا سريعا وهاماء» فمن جرد تقديم خدمات الإطفاء للحرائق والإنقاذ إلى 
مصاف الأآداء الشامل لكافة المسؤوليات في الحياة الدولية المعاصرة بفاعلية 
ومهنية عالية إلى مجالات تأمين السلامة للمنشآت التعليمية والتجارية 
والصناعية والبترولية» وحماية كافة مصادر الثروة» وتطبيت الوقاية المهنية» 
وصحة البيئة واستخدام تقنية المعلومات» وبث التوعية الأمنية. 

فهذا ا لجهاز برسالته الإأنسانية السامية» وطابعه الطوعي والإغاثي الذي 
يضع بجسارة نادرة الحدث وحياة الإإأنسان وكفاءته في الأداء في بو تقة e‏ 
ويقدم كل ما لديه» بهدف تحقيق السلم والأمن» كا أنه من جهة أخري يدعم 
أواصر الثقة المتبادلة» والمسؤولية الاجتماعية بين رجال الأمن والمواطن» غا 
يرسخ روح التلاحم والتعاون والعمل معا في المجالات المختلفة للأمن. 

ولماكان رجال الحاية المدنية يواجهون في كل لحظة بطبيعة دورهم 
ومسؤولياتهم الأخطار المحدقة بهم» ما ينعكس ويؤثر على حياتهم وسلامتهم 
الشخصية» فهم إذن بحاجة إل المزيد من الحاية القانونية والإنسانية والمهنية 
ومزيد من التقدير والعرفان» وهذا ما سنتناوله في هذه الورقة. 


مقدمة 


تأتي أهمية خدمات الدفاع المدني نحو توفير حماية المواطنين المدنين ضد 
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اللأخطار الناجمة عن الحروب والتى تتطلب اتخاذ إجراءات ضرورية يكون 
a BAAN NENE‏ 

من الجدير بالذكر بأن هؤلاء الأفراد (رجال الدفاع المدني) وبحكم 
طبيعة عملهم ومهامهم يتعرضون لأخطار جسيمة أكثر من المواطنين 
المدنيين الآخرين بل إنجم قد يصبحون هدفاً بعمد أو بطريق الخطأ نتيجة 
العملات ال 

ومن هنا فقد أكد المجتمع الدولي والأسرة الدولية بلاترددنفي توفير 
وضع خا|اص Hors - parts‏ هؤلاء الذين يحملون على عاتقهم حاية أرواح 
الجرحى والمرضى والغرقى من المقاتلين ليس من أجل مصالحهم الذاتية 
بل من أجل ضحايا النزاعات المسلحة» ومن هنا فإن الصليب الأ حمر قد 
وجد نفسه امام تحديات كبيرة للتأكيد على توفير وضع خاص يكفله القانون 
الدولي ليس للأفراد القائمين على مساعدة ضحايا لجرب فقط» بل للسكان 
المدنيين الذين يتأثرون بالأعمال العدائية وهذا ما تطلب وضع إجراءات 
اضافية جب اتخاذها لزيادة ا لحماية لضحايا ا لحروب» حيث إنه من المتوقع 
أن تتمكن خدمات الدفاع المدني من العمل بفاعلية أكبر وتوفير قدر أكبر 
من الحاية والمساعدة لضحايا الحروب إذا كان هؤلاء (رجال الدفاع المدني) 
في وضع أفضل وخاص من تلك الحاية الواردة بالاتفاقيات الدولية کا هو 
الحال بالنسبة لخدمة الغرف الطبية على مدى أكثر من مائة عام. 

ومن هنا فإن فكرة توفير حهماية خاصة لخدمات الدفاع المدني الواردة 
بالبروتوكول الإإضافي الأول تحتوي على أحكام وردت في الفصل السادس 
من الجزء الرابع من هذاالبروتوكول وبصفة خاصة في المواد من ٦١(‏ - 
۷) هذا بالإضافة إلى أنه تو جد ثمة حالات أخرى عديدة وردت بمعاهدة 
جنيف الرابعة بالإإضافة إلى البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ م» فهذه الحماية 
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منز كوا حاية ذات طابع عام يمكن تطبيقها على هيئات الدفاع المدنيء» 
إذن فلا مفر اذن من الأخذ ا حميعها في حالة تفسير نصوص الاتفاقيات 
السابقة حتى يتسنى لنا تحديد المعانى والمضمون والمجالات والحالات التى 
تؤهل الدفاع المدني بالتمتع بهذا الوضع الخاص الذي يحميه القانون الدولي 

ومن هنا فإن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف 
تقرير وحماية حقوق الإنسان للمدنيين كا يتمتع آفراد الدفاع المدني بوضع 
قانون خاص يسمح هم بأداء عملهم» ومن هنا فالهدف من الدراسة هو 
النظر إلى تلك القواعد الخاصة بحماية المدنين ولأفراد الدفاع المدني من زاوية 
حقوق الإنسانء» ني أوقات السلم والحرب» حيث إنه في أوقات النزاعات 
الملسلحة فإن حقوق الإنسان يمكن أن تنتهك على نطاق واسع وبشكل 
منهجي» وأن النتائج التي تتمخض عن هذا الانتهاك تكون في الكثر من 
كبير من الحاية خاصة ونحن في عصر أصبح المجتمع الدولي يولي اهتماما 
كببرا للحاية الدولية لحقوق الإنسان والتى أصبحت تلك الحاية ضرورية 
أكثر من آي وقت مضى» لذا فإن الأحكام المتعلقة بالدفاع المدني هي ثمرة 
جهود نحو توفير الحاية لبعض حقوق الإإنسان في أحلك وأصعب الظروف 


or 


١‏ .الدفاع المدني على ضوء القانون الدولي لحقوق 
الإإأنسان والقانوني الإأنساني الدول 


- الح اية القانونية للدفاع المدى على ضوء القانون الدولى 
الإنساق 

تعتبر أجهزة الدفاع المدني من بين الميئات والوحدات المدنيةء ولقد جاء 
البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ م» بأحكام جديدة خاصة بأفراد وأجهزة 
الدفاع المدني» هذا الاهتمام من جانب القانون الدولي الإنساني بأفراد أجهزة 
اطقم الدفاع المدني» وخدماتما يعود في آساسه إلى تعاظم وأهمية دورها في 
مساعدة المدنيين أثناء النزاع المسلح ولا يمس جوهر القوانين الوطنية ذات 
الصلة". 

وبا أن الوضع القانوني ا لخاص للدفاع المدني يعد ابتكاراً فإنه من المهم 
لجميع الأطراف المعنية أن تتعرف على أحكامه وأن تعتاد على تلك الأحكام 
وذلك عل الات 
( الوضع في البروت و كول (الملحق) الاول لعام ۹۷۷٠م‏ 

في هذا الفصل سوف نتحدث هنا عن مهام أعال وخدمات الدفاع 
المدني مع إلقاء الضوء على ما هو المقصود بتلك الحاية القانونية الممنوحة 
لأفرادالدفاع المدني والواردة بالبرتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ م» وماهي 


تنصرف E‏ 
أجهزة الدفاع المدني ولو بصفة مؤقتة وبصفة استشنائية من آفراد القوات المسلحة 


بشرط ألا يقوموا بأداء آي مهام عسكرية أو أي عمال عدائية ضارة با لخصم). 
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الدولية الأخرى أثناء النزاعات المسلحة» وما هو الوضع المتميز الناتج عن 
تلك الحاية القانونية من حيث عدم تعرضه للهجوم عليه أو منعه من آداء 
أعاله واختصاصاته والتى تعد هامة جدا بشكل يومى بأهمية منحه هذا 
الوضع الخاص من الحاية في القانون الدولي العام وبصفة خاصة القانون 
الدول اللإنساني» الأمر الذي ينعكس على زيادة الفاعلية في أنشطته وعملياته. 

هذه الحاية ليست جديدة لكونما بدعة بل نجد بنا قد وردت بالمادة 
(۳) من معاهدة جنيف الرابعة لعام ۱۹٤۹‏ م» إلا أن هذه الحاية ا لخاصة 
كانت محدودة جداء إلا أن نطاق الحماية أو الأحكام الجديدة الواردة 
ببروتوكول عام ۱۹۷۷ م» كبيرة وتشمل ميادين كثيرة من آنشطة الدفاع 
المدني وتمنحه القوة في التمسك بالحق في الحماية في جميع الأوضاع با فيها أثناء 
الاحتلال» ك أن المادة (1۳) لا تصلح إلا بين الدول الأطراف في اتفاقية 
جنيف لعام ۱۹٤۹‏ م» وتلك الدول التي لم تكن أطرافا بالبروتوكول عام 
۷م 

فهنا قد تظهر بعض المشاكل في حالة الحروب عندما تكون بعض 
الأطراف ملتزمة بمعاهدة جنيف لعام ۱۹٤۹‏ م» فقط, والبعض الآخر 
ملتزما بالملحق الأول بروتوكول عام ۱۹۷۷ م» فإذا م يتم الفصل بين القوات 
لمتنازعة والعمليات» ففي بعض الحالات تكون الآحكام صالحة للدفاع 
المدني على مسرح الأحداث والوقائع العسكرية التي تشارك فيها أطراف 
ختلفة» فإذا كان بعضها ليس طرفا بالبروتوكول» وانطلاقا من مصلحة 
ضحايا ا لجرب فسيكون من المرغوب فيه أن يعمل الدفاع المدني تحت الحاية 
القانونية الخاصة الجديدة الواردة بالبروتوكول الملحق الأول لعام ۹۷۷٠م»‏ 
ففي هذه الحالة فإن عمال ونشاطات الدفاع ا مدني سيكون ها فعالية كبيرة 
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في مثل تلك الحالات فإنه سيتم الترحيب بال مكاتب الجيدة والقوات المحايدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحر أو أي منظمة دولية أخرى بشرط أن تكون 
مقبولة لدي الطرفين للتوصل إلى اتخاذ تدابير عملية والتي قد توفر أحكاماً 
0 ا ای کی ن 0 0 تا کر ا 
الأطراف ملتزمة ومنضمة إلى البروتوكول (الملحق) الول لعام ٠۹۷۷‏ م. 

حيث إن الحالات الواردة بالبروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷م الخاصة 
بقواعد حاية المدنيين يقصد بها الدفاع المدني وكذا كافة من يندرج تحت هذا 
التعريف من حيث طاقمه من المدنيين إذ يحق هم التمتع بمثل هذه الحمايةه 
لأن الأشياء والمعدات التركيبات تعد هي الأخرى أشياء مدنية. 

کا أن اليب الجر و اقات الإنسائة الاغر ق الو ارددذئ ها 
بالمادة )۸١(‏ من البروتوكول الأول تقوم بنفس مهام عمال الدفاع المدني 
كأعم)ال مساعدة ضحايا ا لحرب وعمليات الإنقاذ وغيرهاء لذا فمن المهم 
والضروري أن يكون هناك تنسيق بين عمال الدفاع المدني والمنظمات الدولية 
الآخرى» كا يجب على رجال الدفاع المدني والمكلفين بأعاله معرفة طبيعة 
عمل الدفاع المدني الواردة بالبروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ م» وحتى يمكن 
أن تنطبق على عام ومصالحهم» فبدون أن تنطبق أعماهم على تلك الواردة 
بالبروتوكول فلن يكون بوسعهم أداء المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل. 

من الجحدير بالذكر بان كل دولة تتمتع بسلطة تقديرية في تنظيم دفاعها 
المدني لأن هذا يعد شأنا وطنياء ومن هنا يمكن لكل دولة أن تأخذ كنماذج» 
الحالات والآحكام الموضوعية الواردة بالبروتوكول الأول وبصفة خاصة 
في المواد من )٦۷ - ٠7(‏ وهي تلك الحالات التي يتمتع فيها الدفاع المدني في 
تلك الدول بالحاية القانونية ا لخاصة الواردة بالقانون الدولي اللإنساني فإذا ما 
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كانت هذه الشروط والحالات التي لا تتسم بالطابع الإنساني فإن مثل هذه 
الدول لا يمكنها أن تتمتع بتلك الحاية اللخاصة أو الوضع القانوني الخاص. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو كيف يتم معرفة ما إذا 
كانت تلك الدولة المعينة قد التزمت با معاي الدولية الواردة بالاتفاقيات 
والبروتوكولات والتي تنطبق على أعال الدفاع المدني حتى يمكنها المطالبة 
بتلك الىاية الخاصة؟. 

الدفاع المدني يختلف كثيرامن دولة لآخرى» كا أن بعض الدول قد 
تعدل من اختصاصاتها وطبيعة عمال الدفاع المدني» فإلى جانب الأعمال 
الإنسانية فإن الدفاع المدني قد يكلف بأعم|ال ومهام قتالية» وما يؤدي إلى 
وجود صعوبات هو عدم وجود منظمة أو هيئة دولية معنية كمنظمة الدفاع 
المدني. مكلفة بالدخول المسبق أو التنظيم القانوني ومسائل أخرى قد تنشاً 
نتيجة تدني الحماية الخاصة للدفاع المدني» إن مشل هذه الوظيفة يمكن أن 
يكلف ما الصليب الأحمر لدول وحمعيات الصليب الأحمر» كا أن الدولة 
يمكنها أن توكل مثل هذه المهام يات دولية. 
مهام الدفاع المدني على ضوء المادة )١(‏ من البروتو كول لعام 
۹۷م 

تتم بالقيام بأداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الآتية (التحذير- 
الإخلاء-البيئة-إدارة الملاجى-إدارة إجراءات تعتيم الآنوار-الإنقاذ- 
الخدمات الطبية وتشمل الإعانات الدولية والمساعدات المتعلقة با لجوانب 
البيئية (مكافحة الحرائق -الكشف وتحديد المناطق الخطرة» إزالة التلوث 
والإجراءات الوقائية الأخرى» توفر المساكن والتموينات للحالات الطارئة» 
اللساعدات الطارئة ني ترميم وصيانة النظام في مناطق الشد الإصلاحات 
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الطارئة للمرافق العامة ذات الطبيعة المؤقتةء دفن الموتى للحالات الطارئةء 
المساعدة في المحافظة على الأشياء الضرورية للحياةء الأعم|ل التكميلية 
الضرورية للقيام بي من الأعمال المذكورة وتشمل التخطيط والتنظيم. 
وذلك بهدف توفير الحاية للسكان المدنيين ضد الأخطار ومساعدتهم 
في إزالةالاثار. يتضح مما سبق بأن هذه المادة تعرف وتحدد الأع|ل التي تعطي 
ا لحق للدفاع المدني للاستفادة بالوضع القانوني ا لحاص للحاية من القانون 
الدولي مباشرة والشرط الأساسي الذي يمكن الدفاع المدني من الحصول 
والتمتع بحماية القانون الدولي هو أن تكون العمل التي يقوم بها أعالا 
إنسانية وبالتالي فتلك الأعال الإنسانية واردة هذه المادة وهى:تتلخص في 
تحدید اهداف الدفاع المدني وهي على النحو التالي: ۰ 
٣۳‏ آهداف الدفاع المدني 
١‏ - حماية السكان المدنيين من أخطار الأعال العدائية والكوارث فهذه 
الأعمال تعد أعمالاً وقائية بالدرجة الأولى وهي من شأما توفير 
الياية للإنسان ضد الأخطار المباشرة للحرب. ٠‏ 
۲ مساعدة المواطنين المدنيين في إزالة الآثار المترتبة عن العدوان 
والكوارث» فهذا الهدف يدخل في إطار أعمال الدفاع المدني أيضا. 
۳ توفبر الظروف الضرورية لحياة السكان المدنيين» فهنايمكن ترك 
الأمر لكل دفاع مدني لتحديد تلك الضروريات اللازمة لحياة 
مواطنيه» وهكذا فإن نطاق الأنشطة محل الحاية يمكن فهمه 
بأسلوب يسمح بمجموعة كثيرة من الأعمال ما يوفر قدراً كبيراً من 
الحجاية للدفاع المدني. 
وإذا كان الأصل أن المهدف من الحماية هم المدنيون في أوقات السلم 
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والحرب إلا آنه من الناحية الواقعية سيكون من الصعوبة بمكان أن تقتصر 
نشاطات عمل الدفاع المدني لصالح المدنيين فقط لأنه قد يقوم بتلك الحاية 
والمساعدة للأفراد العسكريين إذا ما تم استدعاء الدفاع المدني لتوفير الحاية 
هم وهذا ما تؤكده المادة /٦٤(‏ ۲) والتي تنص على أن «الدفاع المدني لا يفقد 
الوضع السمحي محل الحاية قانوناً إذا كان خلال أداء مهامه استفاد بعض 
ضحايا الحرب من العسكريين من عملياته وبالتالي فالدفاع المدني في معظم 
الدول يطور نشاطه في أوقات السلم لكافة آنواع الكوارث إلا أن الضرورة 
لاتقضى توفيبر حماية خاصة لمثل هذه الأعال والكوارث. أما تلك الواردة 
ال رو کل ی کے ی رم سرا کات یی ر غر ھار اب 
تشمل الكوارث التي تنشاً نتيجة الحرب. 


الاتفاقيات الدولية 


مسألة تحديد الأعمال التي من شأنا يتم منح الدفاع المدني الحق في تلك 
الح اية الخاصة ووضعا قانونيا متميزأ فقد اتفقت الآراء على ضرورة إعداد 
قائمة بتلك الأعمال تفاديا لسوء الاستخدام حيث يوجد اختلاف في الرأي 
فيا يتعلق ببعض الأعمال التي م تكن طبيعتها الإنسانية مؤكدة أو واضحة أو 
تلك الأعال التي يمكن اعتبارها مكسباً عسكريا مؤكدا وانتهى الأمر باتباع 
حل وسط هي إعداد قائمة تتضمن جيع الأعمال التي تسند إلى الدفاع المدني 
وقد تم إدخال عبارة عامة بالفقرة )١(‏ لكي تسمح بإدخال أعال أخرى تعد 
ضرورية لأداء الأع|ل الواردة تلك بالفقرة» نخلص من كل ذلك أن 
هذه الفقرة تشمل نوعين من الأع|ال هما. 
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١_أع|ال‏ أو أهداف عامة. 
۲ أعمال ثابتةء بالإضافة إلى الأع ال الإضافية ليست هى الأعال التى 
المدني. 

ومن هنا فهذا التحليل يؤدي إلى إضافة جميع هذه الأعال ضمن القائمة 
التي تعد ضرورية وهامة لتحقيق الرسالة الإنسانية للدفاع المدني» وهذا ما 
يؤدي إلى إضفاء حاية أفضل لحقوق الإنسان. 

كم أن تعريف لفظ خدمات المرافق العامة واسع وفضفاض» وقد 
أثبرت حوله مناقشات كثيرة إلا أن الرأي قد انتهى في تقرير اللجنة (۲) 
في الجلسة الختامية بن تلك الخدمات تشكل (مرافق المياه والغاز والكهرباء 
والاتصالات بالإضافة إلى التركيبات الميدروليكية ختلفة الأنواع). 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو ما الذي بحدث إذا قامت هيئة 
من هيئات الدفاع المدني بأعمال أخرى لم ترد ضمن القائمة الواردة بالمادة 
(۳) ولم تكن هذه الأعمال من قبيل الأعمال القتالية ؟؟ 

لم يقدم البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ م»الإجابة على هذا التساؤل» 
وهذه تعد ثغرة في نظام الحاية الذي يتمتع به أفراد الدفاع المدني لأن الدفاع 
المدني في هذه الحالة لا ينبغى له المطالبة با لحاية كا أنه في نفس الوقت لا 
يفقد الحماية وفقا للقواعد العامة نتيجة قيامه بأعمال أخرى ل ترد بالمادة )٦١(‏ 
بشرط أن تكون تلك الأعال الأخرى لا تعد أع الأ عسكرية (الواردة في 
المادة ۲) أو قتالية. 

من هنا يمكن القول بأن الأطراف المعنية يجب عليها أن ترفع تقريراً للآلية 
العامة (منظمة الدفاع المدني والصليب الأحر الدولي والميئات الموازية له). 
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نخلص غا تقدم وبالتطبيق لنص المادة )٦١(‏ فإن مفهوم الدفاع المدني هو 
«تلك المؤسسات أو الوحدات (آ) المنظمة أو (ب) المفوضة من قبل الدولة» 
فحقيقة الآمر إذن هو أن الدفاع المدني في كثير من الدول يتم إنشاؤه ليس 
فقط من الآليات التى تنشئها الحكومات بل تشمل أيضا الكيانات الأخرى 
التي م يتم إنشاؤها ا الحكومات أو بواسطة الدفاع المدني القائم بتلك 
الدوذة بل إ دقلك الخانات ليكرن لدا الف خضة الإعقارية ال فة 
وبالرغم من ذلك فإن هذه الكيانات الأخرى هي ذات الأعال التي يكلف 
بها الدفاع المدني (كرجال الإطفاء وهيئات الصليب الآحمر وغيرها) هذه 
هينات الأخرى مفوضة بالعمل ومعتمدة لدى السلطات الحكومية ذات 
الصلاحية لآداء مهامها ضمن أعمال الدفاع المدني وتحت إشراف رجاها. 

ومن هنا فالدفاع المدني بناء على ذلك لا يتكون فقط من اللإدارات العامة 
التي تؤدي نشاطها بل يشمل أيضا جيع آنواع المنظمات التي تقوم بأعماها 
(كاهيئات الكبرة والأعضاء الإداريين والخدمات الإدارية والأعضاء 
الكلفين بالتخطيط والمنظات وكادر التدريب وغبرها) فهؤلاء جيعا جب 
أن تشملهم الحاية لأن جميع هيئات الدفاع المدني لا يمكن ها العمل بفاعلية 
إذا لم يتم التعامل معها بشكل متساو. 
٠١. ١‏ آفراد الدفاع المدني والحاية العامة 

وتتمتع هذه الفئة أيضا بالحاية إذا تم تعيينهم حصريا لأداء مهامهم» 
وتعني كلمة «حصريا» هذه الكلمة لا تعني تعيين الفرد بدوام كامل فقط 
لأعمال الدفاع المدني» بل إنها تشمل أيضا هؤلاء الأفراد المؤقتين أو المنتدبين 
للقيام بمهام الدفاع المدني» فعلى سبيل ال مثال يمكن في الظروف الطارئة أو 
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في الحالات الاستشنائية فهم أيضا يتمتعون بذات الحاية وهذا التفسير قياساً 
على وظائف أفراد الطاقم الطبي الوارد بالمادة (۸) من البروتوكول لأن كلمة 
حصريا راء ۷ں اء×8, بالإضافة إلى أن أحد عمال الدفاع المدني هو تقديم 
المساعدات في الحالات الطارئة كحفظ الأمن والنظام العام» وهذه عادة 
تعد أحد وأهم وظائف الشرطة بحسب الأصل العام رغم أن آفراد الشرطة 
ليسوا من رجال الدفاع المدني في بعض الدول. 
١‏ -الحاية العامة الواردة بالمواد )٠١ .٦۲(‏ من الروتوكول 
الاختياري الأول لعام ۱۹۷۷م 
١-المنظم|ت‏ المدنية للدفاع المدني وأفرادها جب احترامها وحمايتها طبقاً 
للشروط الواردة بالبروتوكول» فيحق لاء الأفراد والهيئات القيام 
بأداء مهام الدفاع المدني في عدا الحالات الضرورية القصوى. 
۲-المباني والمواد التي تستخدم لأهداف الدفاع المدني والملاحي التي يتم 
إعدادها للسكان المدنيين والواردة بالمادة )٥۲(‏ من البروتوكول» 
كذا الأشياء المستخدمة لأغراض الدفاع المدني. 
الشروط الواردة فى الفقرة الأول من ذا ت المادة )1١(‏ تنطبق غلل 
المدنيين غير العاملين ضمن المنظمات المدنية للدفاع المدني وذلك 
استجابة لمطالب السلطات التنافسية وأداء عمال الدفاع المدني تحت 
مراقبتهم. 
۲ متى يسقط الحق في الحاية على ضوء القانون الدول الإنساي 
ا لحجاية التي تتمتع بها المنظمات الدولية للدفاع المدني وآفرادها ومبانيها 
والملاجى والمواد لا يجب إيقافها أو منعها إل إذا أسيىء استخدام احق في 
استعم اها أو أن استعماها يتم خارج إطار عملها السليم أي في الأع|ل التي 
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من شأنها اللإضرار بالعدو» فهنا يمكن حجب أو إسقاط الحماية المقررة في 
القانون الدولي الإنساني والممنوحة لتلك العناصر السابقة فقط بعد إصدار 
تير ذلك وبخد ديد دة رمتا إن آمك ذلك: 
-الإجراءات التي لا تعتبر أعالاً ضارة بالعدو : 
-١‏ الأعمال المتعلقة بالدفاع المدني والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورقابة 
الساطات العسكرية. 
۲ تعاون الأفراد المدنيين بالدفاع المدني والعمسكريين في أداء عمال 
ومهام الدفاع المدني أو قيام بعض العسكريرن بمهاجمة المنظمات 
المدنية التي تنضوي تحت مسمى الدفاع المدني. 
۳- القيام بمهام الدفاع المدني التي قد تساعد بشكل غير مباشر الضحايا 
العسكريين ولاسي) المقاتلون. كذلك لا يمكن اعتبار مل الأسلحة 
ا لخفيفة الفردية لحفظ الآمن والنظام من قبل المدنيين المنتمين للدفاع 
المدني على أا أعع)ال ضارة للعدو وذلك في المناطق التي تدور فيها 
حرب برية أو تكون فيه ا الحرب البرية متوقعة فإن على الأطراف 
لمتنازعة أن تقوم باتخاذ إجراءات مناسبة للحد من تلك الأسلحة 
واستخدام الأسلحة اليدوية فقط مثل المسدسات والبنادق لمساعدة 
التفريتق بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين» وعلى الرغم من أن 
أفراد الدفاع المدني يجحملون أسلحة شخصية خفيفة أخرى» ففي 
هذه المناطق فهم يجب عليهم أن ينالوا الاحترام والحاية حيث تم 
التعرف عليهم. 
راا ل ات لمدنية التي تندرج تحت 
مفهوم الحاية التي يتمتع بها الدفاع المدني» أما المادة )٦۷(‏ فهي خاصة 
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بالمنظمات العسكرية للدفاع المدني» والهمدف الأساسي من تحديد وضع قانوني 
خاص للدفاع المدني هو إعطاؤه الحق في الحصول على حماية خحاصة» وأن هذا 
الحق ا لخاص ورد ضمن الإطار التقليدي للحاية الممنوحة للخدمات الطبية 
والصحية» ما منظمات الدفاع المدني يتم حمايتها واحترامها بالقانون الدولي 
الإنساني إذاماتوافرت الشروط والحالات الواردة بالبروتوكول والذي 
ينظم القواعد العامة لحماية السكان المدنيين من الأخطار الناتجة عن الأعال 
العدوانية (المواد من ٤۸‏ : 1۷)» ومن هنا فكلمتا «(حمية) و «عحترمة) تعنيان 
آنه يجب احترامها ولا ينبخي مهاجتها كلية وأن على أي شخص أن يمتنع 
عن القيام بأي عمل من شأنه اللإضرار بأعمال الدفاع المدني أو منع المساعدة 
ومن هنا فالصياغة تشتمل على عنصرين ختلفين هما: 

ا الامتناع عن القيام اال دد 

ب- الأعمال الإيجابية التي من شأنما أن تساعد رسالة الدفاع المدني» 

إن ا لحماية من اهجوم جاءت مطلقة» بمعنى أنه لا يسمح قانون 
بحدوث للهجوم متعمد على الدفاع المدني. 

كذلك فإن الحماية تشتمل أيضا على حق الدفاع المدني في القيام بالأعءال 
المنوطة به - إلا آن هذا الحق ليس مطلقا وربا يمكن تعليقه لمدة زمنية قصيرة 
أو طويلة من الزمن إذا تطلب الأمر القيام بعال عسكرية حسب مقتضيات 
الضروريات القصوى العسكرية. 

أما في حالة الحرب فالعمليات العسكرية لا تتوقف ولا يمكن أن تعاق 
بسبب أعمال وآنشطة الدفاع المدني لآن تلك العمليات العسكرية تتفوق على 
الأعمال الإنسانية وذلك بناء على رؤية وقرارات القادة العسكريين بوجوب 
مثل هذا الإجراء. 
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أما من وجهة نظر حقوق الإنسان فإن هذا الحق للايقاف أو التعليق 
أو التخصيص للأعمال الإنسانية المنوطة بالدفاع المدني لفترة غير حدودة 
فهذا يعد أمراً خطيراً جداًء لذا فإن أي طرف من أطراف النزاع إذا رغب 
في تنفيذ هذا القانون بشكل صارم وحسب تفسيره فإن ذلك سيؤدي إلى 
ا لحد وتقليص من أعمال الدفاع المدني بشكل مؤقت واستشنائي إذا ما كان 
هناك مبررات خطرة تستوجب ذلك وتقدر الضرورة بقدرهاء فإذا ما كان 
هذا الحق في تقليص أعمال الدفاع المدني لأسباب ترجع إلى وجود ضرورات 
عسكرية قصوى» وإذا ما تكرر تطبيق ذلك بشكل متكرر فإن التصور العام 
للحماية القانونية المتعلقة بأعم|ال الدفاع المدني سوف تكون موضع شك 
وسيكون هناك عدم تطبيق أو الأخذ بالقواعد الواردة بالبرتوكول. 

تجدر اللإشارة بأن الحاية الواردة للدفاع المدني بمواد البروتوكول تأي 
لمساعدة ضحايا ا لحرب وليس الضحايا أنفسهم لأن هناك قواعد آخرى لحاية 
هؤلاء الضحايا كالجرحى والمرضى والحطام وذلك بتطبيق الشروط المتعلقة 
هذه الفئات من الضحايا المذكورين في معاهدة جنیف لعام ۱۹٤۹‏ م» إلا 
أن حالات تطبيق هذا الروتو كول المتعلقة بتوفر الحاية للمدنيين وسجناء 
الحرب وفق الشروط الواردة بمعاهدة جنيف الرابعة لعام ۱۹٤٩‏ م. 

فهذه الى اية ا لخاصة لا تعرض الحاية العامة الواردة بالقانون الدولي 
مغل هؤلاء المدنيين وللأهداف المدنية وبطبيعة الأمور لجميع المنظمات المدنية 
هذه الحجاية هي حاية إضافية ملحقة. 

أما المادة (۹۲) فقد تناولت أيضا عمال الدفاع المدني ذات الطابع المدني» 
أما المادة )٠٠(‏ فقد تناولت في الفقرة الأولى منها والتي تنص على آنه (سيتم 
حجب الحاية عند قيام أحد أفراد الدفاع المدني بأعال تضر العدو خارج 
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نطاق أع اله الصحيحة» فامهدف واضح إذ أن الدفاع المدني لا يمكنه أن 
يتمسك بالحاية إذا ما شارك في أعال القتال» إلا أن هناك بعض الأنشطة 
الخاصة بالدفاع المدني والتي لاا شك في أن هما طابعا إنسانياً إلا أنه في الوقت 
ذاته قد تعد مساندة مباشرة للعمليات العسكرية» فهذه الحقائق يمكن أن 
تفسر بأساليب متنوعة بواسطة أطراف خختلفة فا قد يعده طرف على أنه عمل 
إنساني قد يعده الطرف الآخر عملا له أهمية عسكرية فمن الذي يقرر ذلك 
؟ لايو جد تعريف للأع ال الضارة بالعدو» ومن هنا فسيكون من المفيد إلقاء 
الضوء على مثل هذا التعريف. 

التعريف الإيجابي للأعمال التي من شأا أن تلحق ضرراً بالعدو م يتم 
إعداده بالفعل سوى بعض التعريفات السلبية» حيث إن جميع التعريفات 
للأعمال والتي لا تعد ضارة بالعدو حسب روح البروتوكول» فهذه الأعمال 
حيعا قد تبدو للوهلة الأول بأنها أع|ال ذات طبيعة عسكرية إلا أن المناقشات 
أوضحت بأن المهم جد الأعم|ال والأهداف والآثار الناجمة ليست من 
خواص المنظمة» فهذه المادة تحدد العديد من هذه الأعمال التي قد تثير الجدل 
عند تفسيرهاء إلا أنه بصياغة الأعال صراحة في البروتوكول فيمكن تفادي 
الالتباس والاختلافات المتوقعة في وجهات النظر. 

تبعية الدفاع المدني : ففي الوقت الذي نجد فيه الدفاع المدني في بعض 
الدول يعد من المهيئات ال مدنية كوزارة الداخلية» كا هو الحال في جمهورية 
مصر؛ بينم ني بعض الدول الأخرى يكون تابعاً لوزارة الدفاع والحربب إلا 
أن هذا الانتماء في كلا الحالين لا يسقط الطبيعة غير العسكرية للدفاع المدني 
بشر ط أن يتقيد بالضوابط السابق ذكرها. 
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فالوحدات المدنية التابعة للدفاع المدني» إنم| تتعاون مع الأطقم العسكرية 
في آداء مهامها في بعض الحالات ويتم تقديم المساعدة ها من قبل الوحدات 
العسكرية بغض النظر عا إذا كانت وحدات قتالية أو طبيةء أما في حالات 
النزاعات المسلحة الكبيرة أو عند استخدام أسلحة ذات قدرة تدميرية هائلة 
ك حدث في مركز التجارة العا مى بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 
۲ م فإن الدفاع مدني هتا لاإيمكنه القيام هنا بمفرده بتناول أو التصدي 
للمشاكل دون تلقي المساعدة من الأطقم العسكرية» فلقد تم الاتفاق بشكل 
عام على أنه إذا التزم الدفاع المدني بالآهداف والأعمال الإنسانية فإن حقيقة 
تعاون أفراده مع الوحدات العسكرية أو حتى إذا التحق بعض الأفراد 
العسكريين مع الدفاع المدني فإن ذلك كله لايسقط ولا يججب الحق في 
الحىاية الخاصة. 

وهناك حقيقة أآخرى مفادها أن أعمال الدفاع المدني يستفيد منها الأفراد 
العمسكريون بشكل غير مباشر إلا أن ذلك كله لايفقد الطابع المدني أو 
يجحجب عنه الحق في الح اية لن الممدف الرئيسي من إنشاء الدفاع المدني هو 
توفبر ال جحاية والمساعدة للمدنيين. 


٠ E‏ مبادئ حقوق الإإنسان على ضوء القانون الدولى 


بدأ الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان اهتماماً زائداً منذ صدور الإعلان 

العا مي لحقوق الإنسان ولم يلق اهتماماً زائدا على الأقل على المستوى الدولي 

إلا منذ قيام الأمم المتحدة ونشأتها عام ٠۹٤١‏ م» فقد كانت معظم الصكوك 

ذات الصلة ما هي إلا جرد إعلانات صادرة عن الأمم المتحدة» ظل هذا 

الوضع سادا إلى أن بدأت لجنة حقوق الإنسان عام ٩٤۹٠م‏ وباعتبارها 

إحدى اللجان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتاعى ب | له من 
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صلاحية بمقتض نص المادة ٦۸‏ من الميشاق» وكانت السمة الغالبة لتلك 
الصكوك في هذه المرحلة تتمتع بالتعزيز والتشجيع فقط إلى أن صدر العهدان 
الدوليان للحقوق المدنية والسياسية» والاقتصادية والاجتماعية عام ٩٩۹٠م‏ 
واللذان دخلا حيز النفاذ عام ۱۹۷١‏ م» وقد تطور الآمر منذ هذا التاريخ 
من جرد التعزيز والتشجيع إلى مرحلة الالزام والحاية الدوليين خاصة ون 
كافة الدول أعضاء الأسرة الدولية في الأمم المتحدة كانت قد حصلت على 
استقلاها وتمتعت بالسيادة» الآمر الذي انعكس على التصديق على معظم 
هذه الاتفاقيات» وكان ذلك على الصعيدين الدولي والاقليمي والوكالات 
اللتخصصة» وهو الأمر الذي انعكس بالضرورة على حقوق الإإنسان والتى 
ا ا ا ن د ا اید ره ار 
ااا حع ااي اة عل اتن الور اا 
التالي: ٠‏ 
أولاً: مرحلة التعزيز والتشجيع ٠:‏ 

١‏ -الإعلان العا مي لحقوق الإنسان. 

۲-إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة لعام ۰٦۹٠م.‏ 

۳-إعلان حقوق الطفل لعام ٠۹٥۹٩‏ م. 

٤‏ -إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 
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ه -الإعلان الخاص بشأن الملجاً الاقليمي لعام ۱۹٦۷‏ م. 


() انظر آليات الح اية الدولية لحقوق الإنسان» دار النهضة العربية» »٠٠٠٠١‏ 
a‏ 


1۸ 


7 -الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً عام ۱۹۷۰ءم. 
۷-الإعلان الخاص بحقوق المعوقين. 
۸-الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري لعام 
ا 
٩‏ -إعلان الحق في التنمية. 
١-ميثاق‏ الأمم المتحدة (الديباجة - م ٠١‏ والمواد /٥٥(‏ ج-١٥-‏ 
1e = e-۲‏ / ج(. 
ثانياً:مرحلة المحاية والإلزام لحقوق الإنسان: 
١‏ اتفاقيات عامة شارعة: 
آ-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ۱۹٠١‏ م» الذي 
١ے‏ اقاقاتعامة رة 
أ اتفاقية مناهضة التعذيب لعام ٤۱۹۸م‏ التي دخلت حيز النفاذ 
عام ۱۹۸۷ م. 
ب -اتفاقية مناهضة التمييز التي دخلت حیز النفاذ عام ٠۹٩٩‏ م. 
ج-اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي دخلت حيز النفاذ عام 
e۳‏ 
د-اتفاقية الحقوق السياسية للمرآة التي دخلت حيز النفاذ عام 
٤‏ م. 


1۹ 


ه-اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حیز النفاذ عام ۹۹۰٠م‏ 
وبروتوكولاها الملحقان ہا. 
و-الاتفاقية الخاصة بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
لعام ۱۹۹۱م 
۳ ع إطارالوكالات التخصصة: 
آ- اتفاقيات منظمة العمل الدولية بمقتضی دستورهاعام ١٩۹۲٠م.‏ 
ب _ اتفاقیات اليو نسکو. 
.e ۲‏ 
-مدونات أو قواعد السلوك أو البادئ: 
-مدونة القواعد وسلول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 
8 
-قواعد الأمم المتحدة النموذجية للإدارة شؤون قضايا الأحداث 
(قواعد بکین لعام )۱۹۸٩‏ 
-مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام ٠۹۸٩‏ م. 
- مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين 
يتعرضون لي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 
۸م 


ثالغاً: الصكول الدولية في جال القانون الإأنساني إلدوJ: Humanitarian Law‏ 
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اتفاقيات جنيف الأربع لعام ۱۹٤۹‏ م»والبروتوكولان المكملان 
ها لعام ۱۹۷۷ م. 
١‏ -بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. 
۲ بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى للقوات المسلحة في 
الان 
ا ا ا تکاس ادن و ةت ارب 
أ - البروتوكول الأول: لعام ۱۹۷۷م» والذي يتعلق بضحايا 
المتازعات المسلحة الدولة. 
ب - البروتوكول الثاني: لعام ۹۷7۷ ١م‏ الخاص بضحايا المنازعات 
اة الداع 
المبادئ المشتركة بين القانونين الدولي لحقوق الإنسان والدول الإنساني 
توجد بين القانونين الإإأنساني الدولي وحقوق الإإأنسان مجموعة من 
الاد الشركة وال كل فاس مركا بها وغل راس هة الا 
مبداً صيانة الحرمة: للفرد الحق في الحياة وسلامته الجسدية والمعنوية وكل ما 
لايمكن فصله عن شخصيته» ويمكن تناول مبداً صيانة الحرمات بواسطة 
أولا: تصان حرمة من يسقط في القتال» وجب المحافظة على حياة من 
يستسلم من الآعداء": إن هذا المبداً لا يتعلق إلا بالمقاتلين» إنه حجر 
)١(‏ انظر محمد فهاد الشلالدة» القانون الدولي اللإنساني» منشأة المعارف بالإإسكندرية» 


9 م ص ۷٤‏ . 


۷۱١ 


الزاوية في اتفاقيات جنيف إذ لا جوز أن يقتل إلا الجندى القادر هو 
نفسه على أن يقتل» وقد أكد البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷م» حيث 
حددت «الرحة الواجبة» بالصيغة التالية: بحظر الأمر بعدم إبقاء أحد 
على قيد الحياة أو تهديد الخصم بذلك أو إدارة الآعال العدائية على 
هذا الأساس (المادة .)٤١‏ 


انيا لا يعر ص آي إنسان للععذيب اليد نآو الحقل أو الحقوبات الدنة 


أو المعاملة المهينة اللانسانية: من بين الممأارسات التى تتو جب الإدانة 
و ا کی هاف او ا اا د 
للاإنسان معاناة خطبرة يعد انتهاكا صارخا لكرامة الإإنسان لكونه 
يرغم على تصرفات ضد إرادته وكذلك فان التعذيب يحط أيضامن 
قدر فاعليه بقدر ما يسيء إلى الضحية. 


ثالاً: لكل إنسان الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية: لا تكفي حاية 
سلامة الإنسان البدنية والعقلية» بل ينبغي احترام شخصيته أمام 
القانون أيضاً وضان ممارسته لحقوقه المدنيةء با في ذلك آلية التقاضى 
والتعاقد فبدون ذلك يتهدد وجوده کله. 

رابعاً: لكل إنسان الحق في احترام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته 


وعاداته: (الآحمرء الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين والمشردين 
وذلك استنادا إلى اتفاقية جنيف). إن الإنسان حساس من ناحية 
الشرف واحترام الذات» ولسنا بحاجة إلى التشديد على القيمة 
المتميزة للروابط العائليةء فهي جوهرية إلى حد أن من لا أخحلاق هم 
يتورعون عن استغلا ها لإرغام الناس إلى اقتراف أفعال يرفضونهاء 
ولعل تهديد الإنسان في آعزائه هو آقصی ما يمن تصوره من عمال 
الجبن والنذالة. 


V۲ 


خامسا: لكل من يتأ احق في إيوائه وحصوله على العناية التي تتطلبها 
حالته: عقدت اتفاقية جنيف الأول ١٠۱۸م‏ تنفيذاً هذا المبدأ» ورغم 
إرساء هذا المبدأً أصلا لصالح العسكريين» إلا أنه ينطبق على المدنيين 
في وقت السلم» وهو في الحالة الأخيرة ينطوي على جانب أكثر إيجابية 
هو المحافظة على الحق في الحياة والحاية الجسدية. 

سادساً: لكل شخص حق تبادل الأنباء مع أسرته وتلقي المراسلات: القلق 
على مصير الأسرة والأطفال» يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية 
لللإنسان وعندما تفصل الظروف» بل والحرب» أفراد الأسرة بعضهم 
عن بعض يجب تمكينهم من الاتصال ببعضهم» فلا يجب أن يؤدي 
الاعتقال والأآسر إلى قطع الروابط الأسريةء وهذاالسبب الذي من 
اجله أنشئت اللجنة الدولية للصليب. 


وقد ورد بالبروتوكول الأول «(بحق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها 
ك| وردت فيه مجموعة كبيرة من التدابير للبحث عن المفقودين 
للأشخاص المعتقلين بالمراسلة لعائلتهم (المادة .))١‏ 

انعا ا قرز رمان ا حدمو ماه کک ف تة ال لكات 
لا تنفصل عن الحق في الحياة» حتى وإن كان الفرد في حالة أسر 
الأسير بأمتعته والأجهزة الواقية إن وجدت» أماثاني المغاهيم المشتركة 
هو مبدأ عدم التمييز» الذي يقتضى بأن «يعامل الأشخاص دون 
أي تمييز يقوم على ساس العنصر أو ا لجنس أو الجنسية أو اللغةه 
أو الطبقة الاجتاعية أو الثروة أو الآراء السياسية» أو الفلسفية أو 
الدينية» أو أي معیار مشابه). 


V۳ 


۷ م»م وخاصة في الديباجة» وفي المادتين )۷١ .٠١(‏ من البروتوكول 
الآول والمادة (۲) من البروتوكول الثاني. 

وإن هذاالمبدأ لا يمكن تطبيقه بصورة مطلقة. في إطار القانون الإنساني» يعتبر 
التمييز القائم على درجة المعاناة أو الضيق أو الضعف الطبيعي تمييزاً مشروعا. 

وهكذا يجب أن تعامل النساء بالمراعاة الواجبة لجنسهن ويضم 
البروتوكول مجموعة من التدابير التي تمنح حاية خاصة للنساء والأطفال» 
أما ما بخص الجحرحى والمرضى «يجب عدم التمييز بينهم لآي اعتبار سوى 
الاعتبارات الطبية (المادة .»)٠١‏ 

وهكذايبدو" أن مبدأ عدم التمييز يكمل بمبدا تطبيق ويكون هناك 
اختلاف في المعاملة لصالح الأفراد بهدف تفادي حالات عدم المساواة الناتجة 
عن حالاتم الشخصية او احتياجاتم آو مایتعرضون له من حن. والميدا 
المشترك الثالث: هو مبدأالأمن وبموجبه «لكل إنسان حق في الأمن لشخصيته». 

ويتضح هذا المبدا ني المبادئ التطبيقية التالية: 

-١‏ لا يجوز مساءلة الإنسان عن فعل لم يرتكبه. 

۲ تحظر الأعال الانتقامية والعقوبات الجاعية وأخذ الرهائن. 

۳- لكل إنسان حق في الانتفاع بالضانات القضائية المعتادة. 

لا عق لانسان التازل عن القرق الى غرها ل الاشافة الإسانة 


(1) المرجع السابق» ص ۷۷ . 
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٠ ۲.١‏ مبادئ القانون الدول اللإنسان على ضوء 

رأينا في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المدنيين والعسكريين 
۷ م» كيف آنا تحمي الكثير من الحقوق ذات القيمة الإنسانية العالية 
هذه القيم الإنسانية العالية قد کفلتها ا الغراء منذ القدم 
على النحو الذي سنتعرض له الآن» لنرى كيف أن الشريعة الإإسلامية الخراء 
كانت سباقة في كل ما هو صالح للإنسان إعلاء لشأنه» وكيف أنها كفلت 
للفئات الخاصة حقوقاًء فمن وصايا الرسول بيا لجيش أرسله «انطلقوا باسم 
الله وبالله وعلى بركة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغرا 
ولا امرآة» ولا تغلواء وضعواغنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله بحب 
الملحسنين»» وقوله يه «سيروا باسم الله في سبيل الله» وقاتلوا أعداء الله ولا 
تغخلواء ولا تغدرواء ولا تنفرواء ولا تمثلواء ولا تقتلواولیدا» ويقول لخالد 
تن الوليك الا شلوا ذربة ولا فا 

وقد أعاد أبو بكر الصديق هذه الوصايا ليؤكدها على نحو جامع حين قال 
ا 
وما زعموا» وستجد قوما قد فحصوا اوساط رؤوسهم من الشعر» وتركوا 
منها أمثال العصائب فاضربوا ما فحصوا بالسيف» واني لموصيك بعشر لا 
تقتلن امرأة» ولا صبيا ولا كب را هرماء ولا تقطعن شجرا أو ثمرا ولا نخلا 
ولا حرثا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة إلا لمأكلها ولا تجبن ولا تغلل»". 
() العسيف : العامل المنصرف للزراعة أو نحوها. 
(۲) انظر إسماعيل عبد الر من » الح اية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحةء 

رسالة دکتوراه» ۲۰۰۰م» ص ٥٩‏ . 
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وكذلك کان سیدنا عمر بن ا لخطاب رض الله عنه يفعل فقد جاء في 
کا کار ر فو ار ر ر ر 
وكان من وصاياه لأمراء الجنود:«ولا تقتلواهرماء ولا امرأة» ولا وليداء 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان عند شن الغارات»'. 

من جماع النصوص السابقة يتبين أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بين 
فتين في حالة القتال : المقاتلين وغير المقاتلين» وان كانت م تضع تعريفا لغير 
المقاتلين الذين يلزم عدم مقاتلتهم. وجاءت في النص القرآني عامة «وقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم» لكن السنة النبوية جاءت مفسرة للآية 
وموسعة اء وجاء الخلفاء الراشدون من بعد الرسول متبعين هديه سائرين 
على طريقه متأثرين بالظروف وطبيعة ا لحرب في عصرهم» وهذا ما يؤكد ن 
الشريعة الإسلامية عندما تضع قاعدة عامة» إنما تستهدف من ذلك أن تكون 
صالحة للزمن الذي تطبق فيه ولظروف هذا الزمن. 

ويمكننا أن نستنبط الأشخاص الممنوع قتا هم في الشريعة الإسلامية أو 
الأشخاص المحميين هم: 
١‏ - الصغار والنساء والشيوخ 

هت الشريعة الإإسلامية عن قتل الصغار والنساء والشيوخ» لضعفهم 
وعدم قدرتهم على القتال والاشتراك فيه» فقد روي عن الرسول يلاء أنه بلغه 
قتل بعض الأطفال فوقف يصيح في جنده: «ما بال أقوام جاوز بهم القتل 
حتى قتلوا الذرية» ألا لا تقتلوا الذريةء ألا لا تقتلوا الذرية). 

وبناء على ذلك إذا ما ظهر الصغير ني الميدان فلا يصح قتله» إلا إذا ثبت 


() انظر إساعيل عبد الرمن»المرجع السابق» نفس الموضع. 
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انه شارك في القتال بأي صورة من الصور التي تتناسب مع قدرته البدنيةه 
وإذا كان ذلك يتصور من الصبي الذي يقترب من سن البلوغ فانه لا يتصور 
بحال من الأحوال مع الصبى ني المراحل العمرية السابقة على ذلك وهي 
التي يكون فيها ضعيفا ولا يستطيع مباشرة القتال. 

أما النساء: فقد روي عن الرسول بيه « أنه مر على امرآة مقتولة في 
إحدى الغزوات» فوقف عليها ثم قال «ما كانت هذه لتقاتل)'. 
الشيوخ: ويقصد بم كبار السن الذين يمنعهم عجزهم عن القتال 
وحكمهم انه لا يجوز قتلهم لضعفهم» ولكن قد يشاركون في القتال بصورة 
أو باخرى نمثل ف الاشتراك فى التدابر ف القغال والإعدادذولو ذل 
النصيحة والمشورة للمقاتلين» أو كانوا معهم في ساحة القتال» فانه في هذه 
ا لحالة يجوز قتلهم ومقاتلتهم» لأن الشريعة الإسلامية جعلت التدبير للقتال 
o‏ 
آباحٿ قتل کبار الس متی ثبشت مقانلنهم برآم 
O Ss‏ 
والمريض» وعلى الجملة كل من لا تمكنه قوته البدنية من الاشتراك في الحرب 
والقتال وهم يأخذون حكم الشيوخ. 
۲ أصحاب المهن 

لما كانت القاعدة أنه لا جوز مقاتلة من لا يقاتل» فان هذه الفئة متى 
ثبت عدم اشتراكهم في الحرب وظهورهم في الميدان فانه لا يجوز قتلهم» وقد 


(۱) رواه ابو داود في سننه کتاب الجهاد ۲/ ۰ . وآحمد في مسنده ۳/ ٤٨۸‏ » والطبراني 
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هى الرسول ية عن قتل العسفاء بقوله لخالد بن الوليد «لا تقتلوا ذرية ولا 
عسىفا). 
۳-النهى عن ضرب الأهداف المدنية 

الأماكن الد هى الى تنا اکن وا قات اعات 
بطبيعتها للحياة اليومية لتساعد الناس على معاشهم وحياتهم مثل (البيوت- 
والأراضى الزراعية -ودور العبادة-والقنوات -والسدود). 

ولا تبيح الشريعة الإسلامية تخريب أو إتلاف ممتلكات العدو أو المباني 
المدنية وعدت ذلك ضربا من ضروب الإفساد في الأرض المنهي عنهء قال 
تعالى: .ولا تَعثواني الأأض مُفيدِينَ « ٠سورة‏ البقر ة)» کا 
وصفت الإفساد بأنه أية من آيات النفاق» قال تعالى کو سی می ف 
لاض لسد قا ولك اهرت والشل واه لا حب الفساد اه 8 
(سورة البقرة). 

کا يستدل على ذلك ب جاء في وصايا بي بكر الصدیق رضوان الله 
عليه: (ولا رين ¿ عامرا ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجاء ولا شاة إلا 
لمأكلها ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه». 

-الالتزام بالر هة والتمسك بالفضيلة في الحرب 

جمعت الشريعة الإأسلامية بين طرفين اعتبارات الإأنسانية وما فيها من 
الإنصاف والرحة والتطبيق في الحرب ومتطلبات الضرورة الحربية التي تبيح 
E a TT‏ 


V۸ 


ه -النهي عن التعذيب 
هى الرسول بيا عن تعذيب الأعداء عند النيل منهم» فيقول:(لا 
تعذبوا خلق الله والحديث في مضمونه ينهى عن التعذيب أثناء الحروب 
بكل صوره المادية منها والمعنوية مثل و الأفضا آر اسا ا 
أو المعاملة المهينة أو خدش حيائه. 
وا رة تع ذيب الا عداء غر ما قر جا اخارانا لكرامة الأنسات 
وآدميته» ك نهى الرسول ية عن التشويه البدني» فيقول 445: «إذا قاتل 
أحدكم فليتجنب الوجه» ”> ويقول أيضا: «إن الله كتب اللإحسان في كل 
شيء فاذا قتلتم 2 القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة). 
٦‏ -منع کک بحثث الأعداء 
ھت الثر ية الإسلام تعن الفتل بجت الأعداء خرصا متهاغل 
احترام الإنسانيةء لأن للميت حرمة تومته مكرمة» وقد قال الرسول ية 
«(إياكم والمئلة)“» وقال عمران بن حصين «ما خاطبنا رسول الله جي إلا 
وامرنا بالصدقة» ونهانا عن ال مثلة» وقد أمر الرسول بيه في معركة بدر بإلقاء 
قتلى المشر كين في القليب وذلك حتى لا تنهش منها الجوارح والذئاب. 


(۱) رواه بو داود ني سننه رقم ٤۳٥۱‏ وآحمد في مسنده ۱۷۳۰۱۹۸/۰ . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ۳/ ۱۸۸ ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة ٠۸١‏ . 

(۴) رواه مسلم ني صحیحه /٦‏ ۷۲ء کتاب الصید ۰٥۷‏ وآبو داود ني سننه کتاب 
الأضاحي ١١ء‏ والنسائى» وابن ماجة٠‏ 

و ادق م 0 و ھی ریه ج الیل بان رر من 


ا 


۷۹ 


۷ رجال الدين ودور العبادة 
في القتال لاعتزاهم الناس وبعدهم عن الحياةء وعدم قتال هذه الفئة يۇ کد 
ضان حرية العقيدة في الإأسلام وتحريم الإكراه في الدين. 


۱ ا ساد حقوق الإإنسان عل ضوء القانون الدول 
الإأنساني 


١‏ - القواعد المنظمة لحماية المدنيين طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 
۹م 

تعد قواعد حاية المدنيين من أهم القواعد التي من خلاها يمكن الحكم 
على جدية الحكومات في احترام الشعوب والحق في تقرير المصير ولابد من 
إيجاد معيار دقيق للتفرقة بين المدنيين وغيرهم من المقاتلين حتى يمكن تفعيل 
قواعد الحاية هم. 

وتعريف المدني والتفرقة بينه وبين المقاتل ك يذهب البعض يمكن من 
خلال تبنى أحد المعايبر التالية": 

١-اتخاذ‏ تعريف سلبي وهذا ما نميل إليه معظم حكومات الدول» وهذا 

أفضل اتجاه لتحقيق حاية أوسع للمدنيين» ومعناه انه جب وضع 


الدولي الإإنساني» الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع التالي: 
http://www.iohr.net/essays.htm‏ 


تعريف لغير المدنيين ون من لا ينطبق عليه هذا التعريف يعتبر من 
EN‏ 
۲-أما الاتجاه الا حابي للتعريف والذي يؤدي إلى عدم انطباق التعريف 
على بعض المدنيين وان من لا ينطبق عليه هذا التعريف يعتبر من 
الان 
۳-أما الاتجاه الثالث وهو الذي يأخذ بتعريف كل من الفئتين فهو قد 
يؤدي إلى تعارض بين المفهو مين أو حتى ظهور فئات لا ينطبق عليها 
التعريفان» لذا فانه من الأفضل إعطاء تعريف سلبى للمدنيين غا 
يؤدى إلى توسيع الحاية للمدنيين بشكل يتلاءم مع الآهداف 
الإنسانية للحماية. 
وتعد اتفاقية جنيف الرابعة من هم الاتفاقيات التي اهتمت بحماية 
المدنيين لأن ا لجانب الموضوعي والأساسي فيها قد حدد بالفعل الآشخاص 
المشمولين بأحكامها (المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة) إلا أا جاءت 
خالية من أي تعريف للسكان المدنيين. 
والملاحظ في البروتوكول الأول وكا سبق أن أشرنا بعكس اتفاقيات 
جنيف نجد بأنه قد تبنى تعريفا سلبيا للمدني» هذا الاتجاه يمكن المجتمع 
الدولي من الاستفادة من التشريعات السابقة والتي كانت تعطي وصفا 
للمقاتل» وبالتالي فان تعريف المدني يمثل خطوة تراكمية وتكميلية لا سبق 
وسداً للنقص والقصور في الأحكام المتعلقة بحماية المدنيين. 
من هنا نجد بأن هذا البروتوكول قد قام بدور تكميلي وکان واضحا 
وبصفة خاصة ما جاء بالمادة )٤۳(‏ منه حيث حدد الشر وط الواجب توافرها 
في الفئات محل المحاية الواردة بالمادة )٤(‏ من اتفاقية جنيف الثالثة لكي يعطوا 


۸۱١ 


وصف القوات المسلحة وبالتالي أسرى الحرب إذا ما وقعوافي الآسر» ثم 
بعد ذلك وصف المدني بآنه كل شخص لا ينتمي إلى الفغات التي وردت في 
هاتين المادتين مع وجود بعض الاستشناءات. 
وقد س ال ل ان الفا ال ةلاصا ادن تد اول اة 
دولية تتناول موضوع «الوضع القانوني للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة» 
لذلك فقد جاءت بقواعد جديدة» م يسبق تناو ها في اتفاقيات سابقة عليها. 
هذه القواعد يمكن التعرف عليها من خلال دراسة الاتفاقية موضوعيا من 
حيث الزمان والأطراف التي تنطبق عليهاء وذلك على النحو التالي: 
أ نطاق تطبيق الاتفاقية 
تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة أحكاما تتعلق بنطاق تطبيقها من 
حيث الزمان» وكذلك من حيث الأطراف» فضلاً عن الأحكام الخاصة 
بالأشخاص الذين تنطبق عليهم الاتفاقية. 
ب نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان 
تنص المادة (۲) من الاتفاقية على نطاق تطبيقها من حيث الزمان على 
حالات حددة على سبيل الحصر" هى: ا لحرب allعüilة Declared War‏ 
والنزاع Armed Conflict zldkl‏ وكذلك حالة الاحتلال ا لحري سواء كان 
احتلالاً کلیاً “Partial or Total Occupation . lı jج gÎ‏ . 
(1) وتنص المادة )١(‏ من الاتفاقية على تطبيق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو 
احتلال وردت اللإشارة إليه في المادة الثانيةء ويوقف تطبيق الاتفاقية في أراضي 
أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية» ويوقف تطبيتق هذه الاتفاقية بعد 
عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام. 
(۲) وقد جاء نص المادة الثانية من الاتفاقية الرابعة مشتركاًني اتفاقيات جنيف الأربع 
على النحو التالي: 


AY 


وقد أضافت المادة الثالثة"“ حالة أخرى هي حالة النزاع المسلح الداخلي 
آي الذي ليس له طابع دdg The armed conflict not of an international‏ 
character»‏ 
ا لملسلحة منذ لحظة بدء العمليات العسكرية» سواء أعلن عنها بالمفهوم 
التقليدي للحرب أو آخذت شكل النزاع المسلح بالمغهوم المادي أو الفعلي 
للحربء کا تطبق E‏ أيضا على اللإقليم المحتل سواء كان هذا 
الاحتلال كليا للإقليم أو واقعا على جزء منه» بل ذهبت الاتفاقية إلى أكثر 
ق E‏ لا تطبتق أحكامها في حالة الحرب ذات الطابع الدولي فقط 
بل اشا في حالة المرب غير ذات الطابع الدولي أو المحروب التي تدور 
داخل إقليم الدولة» وهو جال مس ت خلت نری معه -بخق- آنه غل عن 
فكرة الحرب التقليدية. التى كان من شأنا إقصاء مثل هذه الحروب عن 
دائرة قانون الحرب ٣‏ 


In addition to the provisions which ahall be implemented in = 
peacetime, the present convention shall apply to all cases of 
declared war or other armed conflict which may arise between twe 

or more of the high Contracting Parties even if the state of war is 

not recognized by one of them. 

The convention shall also apply to all cases of partial or total 
occupation of territory of a High contracting party, even if the said 
occupation meets with no armed resistance. 


)١(‏ نص المادة الثالغة من الاتفاقية. 

(۲) صلاح الدين عامر: المقاومة الشعبية المسلحة» مرجع سابق» ص .٠ ٤-٠٠١‏ 
انظر أيضا د. إسماعيل عبد الرحمن» المحاية الجنائية للمدنيين في رمن النزاعات 
ا لمسلحة » دراسة تحليلية تأصيلية » ۲۰۰۰ م» غير منشور » ص .٠٠١- ٩۷‏ 


AY 


- نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث أطرافها 
تقضي قواعد القانون الدولي العام بن المعاهدات الدولية لا تلزم إلا 

عاقيا و ا 0 مدر ن او ااا ال 

A treaty concerns the contracting states only. neither rights. 

nor duties a rule, arise under a treaty for the third state which are 

not parties to the treaty. 

وهي القاعدة المعروفة في القانون المدني المقارن بأن «العقد شريعة 

المتعاقدين» «ءل«ة۷إءعء ٤ء‏ ءهم» والتي تم نقلها إلى جال القانون الدولي 

العام وأصبحت تهيمن على النظام القانوني الدولي» وعليها ترتكز قواعده 

الاتفاقىة") وي إطار هذه القاعدة فإن اتفاقيات جنيف لعام ۹۹ م“ 

لا تلزم إلا أطرافها المنضمين إليها (الأمر الذي يحتاج إلى مناقشة). وتحدد 

)١(‏ حامد سلطان: الدكتورة عائشة راتب: الدكتور صلاح الدين عامر: القانون 
الدولي العام» دار النهضة العربيةء القاهرة» ط۱ ۱۹۷۸۰ م۰ ص .٠١۹‏ الدكتور 
محمد طلعت الغنيمي: الدكتور محمد السعيد الدقاق: القانون الدولي العام» دار 
امطبوعات الحامعية الحديثة» 144۱م« ص 11۱1. ,1 Oppenheim, Vol.‏ 
.)peace,) op, cit, p. 84‏ وقدعىرعنها باللصطلح اللاتيني pacta tertiis‏ 
.nec nocent nec prosunt‏ 

() لمزيد من التفاصيل عن قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» وتطبيقام ا في المجال 
الدولي: انظر الدكتور عصام صادق رمضان: المعاهدات غير المتكافئة في القانون 
الدولي» دار النهضة العربية» ۱۹۷۸م » حيث خحصص الباب الأول من رسالته 
بدا «العقد شريعة المتعاقدين» ماهيته » تطوره التار ى » أهميته » وممارسة الدول 
ا ال رعا غاا ا ا 2 د 
في النظام الدولي» رسالة مقدمة إلى جامعة القاهرة» ۱۹۷۹ م» ص ۱١۷‏ وما 
بعدهاء وانظر أيضا: 
G.I1.A.D. Draper, The Geneva Conventions of 1949»., (Recueil Des‏ 

_ Course, 1965-1) p. 74. 


A٤ 


الاتفاقيات جال سريانما ني ثلاث حالات هي : 

الأولى: قيام نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر أطراف في الاتفاقية» وني هذه 
الحالة تلتزم الدول المتنازعة باحترام أحكام الاتفاقية في جميع الأحوال 
من حيث ما ترتبه الاتفاقية من حقوق وما تفرضه من التزامات. 

O‏ طرف في الاتفاقيةه 
والآخرى غير طرف فيهاء وني هذه الحال تة تقضي الاتفاقية بأن تلتزم 
الدولة الطرف بتطبيت أحكامها في علاقاتما المتبادلة مع الدول 
الأخرى غير الطرف» ويقع الالتزام على الدولة الطرف الأولى 
في حالة قبول الدولة الآخرى لأحكام الاتفاقية وقيامها بالتطبيق 
الفعلي ها وبهذاتكون الاتفاقية قد قننت قاعدة دولية تقضي 
بحظر الأعال الثأرية sاهءنامهR‏ أو إعال مبداً المعاملة بالمثل في جال 
الأع|ال العدائية. 


وقصر شرور الحرب على المحاربين فقط» ولا يجوز أن تتعداهم إلى المدنيين 
الا يربان . وتسري هذه القاعدة أيضا على الدولة غير الطرف في الاتفاقية رة . 


الثالغة: حالة النزاع المسلح الداخلي آي الذي ليس له طابع دول 0۴ ۸٥۲‏ 
A0 International Character‏ بين ] أن الاتفاقية قد تجاو زت المفهوم 


ا ج النيات اه٤‏ له0مع. الذي جب أن يسود علاقات الدول 
الأطراف في الاتفاقيةء» وعن مبدأً «العقد شريعة المتعاقدين في العلاقات الدولية» 
بصفة عامة انظر: 

Lokashuk, The Principle “Pacta Sunt servanda” And The Nature of 
Obligation Under International Law, (A J.I1.L, July, 1989,) p. 513. 
.»م٠۹٤۹ نص المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات الأربع لمعاهدة جنيف لعام‎ )١( 
نص المادة الثانية المشتركة في الاتفاقيات الأربع.‎ )۲( 


Ao 


التقليدي للقانون الدولي الذي يقضى بأن الدول ذات السيادة وحدها 
هي المخاطبة بأاحكامهاء كا تجاوزت النظرة التقليدية للحرب التي 
ا ری ورن ما وو و ا اکرو ر ك ن 
امتدت أحكامها لتعالج حالة قيام نزاع مسلح» ليس له طابع دولى 
وقع في أرض إحدى الدول الأطراف المتعاقدة وهو ما يجد تطبيقا 
له في حالة الحروب الأهلية" Guerre. ¡vie War‏ 4ا ويقصد 
بها النزاعات الداخلية التي تحدث في إقليم دولة من الدول» سواء 
أخذت شكل هبة حماهيرية مسلحة أو ثورة عامة مسلحة» وفي العادة 
يكون غرضها تغيبر شكل الدولة بمحاولة الانفصال بجزء من إقل 
الدولة» آو تغيير في نظامها السياسى والباعث عليهاغالباًمايكون 
اغا عاديا أو سياسا وثرئ أن ما يمي زهاعن الزاع الس اذى 
الطابع الدولي هو وجود أكثر من دولة في إطار النزاع المسلح» وهو ما 
يضفي عليها الطابع الدولي» أما إذا تعلق النزاع المسلح بدولة واحدة 
وعلى إقليمها وبين مواطنيها من ناحية والسلطة الحاكمة من ناحية 
أآخرى» أو بين مواطني جزءين من إقليم الدولة -فإنه نزاع مسلح 


)١(‏ نص المادة الثالثة المشتركة من الاتفاقيات الأربع «وهى المادة الوحيدة التي تعالج 
النزاع المسلح الداخلي». 

(۲) وتسميتها بالحرب تسمية مجازية لأن واقعها هو نزاع أو كفاح بين رعايا نفس الدولة 
ولذلك فهى ليست حرباً بالمعتى الشكل القانوني-والأدق هو اتجاء اتفاقبات 
جنیف ها اغا اا غر ڏي طابع دg( Armed Conflict Not An‏ 
1nternational Character‏ أو النز ٤‏ الداخلي Internal Conflicts‏ lyلو‏ اضح أن 
ا لخطاب موجه من المشرع الدولي إلى الحكومات بالالتزام بالحد الأدنى من المعاملة 
الإنسانية التي جب تطبيقها تجاه هؤلاء الثوار أو المتمردين من مواطنيها أثناء النزاع 
المسلح الداخلي یا كانت صورته. 


۸٦ 


المنظور» وذلك لوجود عنصر أجنبى يتمثل في الدولة المحتلة. 

على الرغم من آننا قد انتهينا إلى تحديد الحالات الثلاث التي تناولتها 
الاتفاقية من حيث الأطراف الملتزمين بأحكامهاء وهو الأمر الذي لا يثر 
مشكلة فنصوص الاتفاقية واضحة الدلالة في بيانها. أما ما يثبر اللبس فهو 
التي تنسحب من الاتفاقية ب) يحتاج إلى توضيح. 
۳- نطاق الاتفاقية من حيث الأشخاص خحل الحاية 

حددت الاتفاقية الرابعة لعام ۱۹٤١‏ م» الأشخاص عل الحاية وهم 
«الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبآي شكل كان في حالة قيام 
نزاع أو احتلال» تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال 
ليسوامن رعایاها). 

وإذا كان النص لم يصرح بعبارة أن الأشخاص محل الحاية بموجب 
الاتفاقية هم المدنيون» فإننا يمكن أن نلحظ ذلك من خلال المادة نفسها 
حين أردفت قائلة «لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية 
الآشخاص الذين تحميهم...» وعددت الاتفاقيات الثلاث الأخرى”. 

فإذا ما استبعدنا الأشخاص غل حاية باتفاقيات جنيف الثلاث فلا 
() لمزيد من التفاصيل -انظر صلاح عامر: المقاومة الشعبية المسلحة» مرجع سابق» 

ص ۳۳۱ وما بعدهاء وانظر أًيضا: 74 .ص Draper, op, Cit,‏ 
() المقصود اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة 

(الاتفاقية الأولى)» اتفاقية جنيف الخاصة بجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة 

في البحار الاتفاقية الثانيةء والاتفاقية الثالثة ا لخاصة بمعاملة أسرى الحرب. 


AV 


يبقى إلا السكان المدنيون وهم محل حاية بالاتفاقية» وقد عبرت عنهم 
الاتفاقية في موضع آخر بأنم «مجموع سكان الدول المشتركة في النزاع» . إذ 
يمكننا القول إن اتفاقية جنيف الرابعة اتجهت نحو التعميم» ولم تحدد تعريفا 
دقيقا للأشخاص عل الحاية أثناء النزاع المسلح» غير أا قد بينتهم حصراً 
في مواضع متفرقة من الاتفاقية"“ وخلعت على كل منهم أحكاما وتدابير 
چب آن تراعی بشأنہم» سواء أثناء العمليات الحربية او اتات فترة الاحتلال 
الحربي» وهذه الآحكام إن شرعت من أجلهم بوصفهم ضحايا النزاعات 
الملسلحة؛ لذا فلقد نصت الاتفاقية على عدم جواز التنازل عن بعض أو كل 
هذه الحقوق الممنوحة هم بمقتضى الاتفاقية". ويبدو أن المشرع الدولي رآى 
أن ضحايا النزاعات المسلحة غالبا ما يكونون في حالة لا تسمح همم بالتنازل 
عن حقوقهم بدون شبهة الضغط عليهم» بحيث يمكن القول بأن ذلك قد تم 
عن إرادة صحيحة» ك| أن هذه الحقوق ما شرعت إلا لصالحهم ولحايته. 


(1) نص ال مادة (۱۳) من الاتفاقية الرابعة - حيث جاء النص على النحو التالي: 
“The provisions of part II cover the whole of the populations of the‏ 
countries in conflict...”‏ 
(۲) الجرحى والمرضى م١٠‏ )عزو wounded ad‏ مط موظفو المستشفيات المدنية 1۷141 
.children 5.a women unable ءluillg ةjجgJlg hospital of persons‏ 
(۳) نص المادة الثامنة من الاتفاقية الرابعة» وهى تقابل المادة السابعة في الاتفاقيات 
الثلاث. 
وقد جاء النص على النحو التالي: 
Protected persons may in no circumstances renounce in part or in‏ 
entirety the right secured to them by the present conventions and by the‏ 
special agreements referred to in the foregoing article if such there be.‏ 


() سيد هاشم القانون الإنساني والقوات المسلحة » بحث مقدم إلى الندوة المصرية 
الأولى حول القانون الدولي الإنساني » نوفمبر ۱۹۸١‏ م. منشور » المجلة المصرية 
للقانون الدولي العام سنة ۱۹۸۲ م». وانظر أيضاً: 750 .م ,اذ ,ص0 - .Drap@r,‏ 


A۸ 


٠. ١‏ القواعدالمنظمة لحاية المدنيين ن الملحقين «الروتوكولين) 
لعام ۹۷ م ف القانون الدول الإنساني 


بعد أن تحدثنا في المطلب السابق عن القواعد المتعلقة بحماية المدنيين في 
اتفاقية جنيف لعام ۱۹٤۹‏ م» بقي لنا أن نتكلم عن القواعد المتعلقة بحماية 
المدنيين أيضا والواردة في البروتوكولين الملحقين بالاتفاقية السابقة» نظرا 
إلى أن المادة )١ /٤(‏ من البروتوكول الثاني لعام ۱۹۷۷ م»» نصت على انه 
« جب معاملة المدنيين معاملة إنسانية دون أي تفر قة جحفة With Out Any‏ 
Adverse Distenction‏ ومن وسائل المعاملة الإإنسانية): 

١‏ تحريم الاعتداء على الحق في الحياة وعلى السلامة الجسدية وعلى 
الكرامة اللإنسانيةء وأخذ الرهائن» ولإدانة أو أحكام بلا عحاكمة 
قانونية (المادة٤‏ / ١ »١‏ من البروتوكول)» وقد أضاف البروتوكول 
حظر العقوبات الحاعية ( المادة /٦‏ ۲ من البروتوكول). 

۲ حظر أعمال اللإرهاب» والرق» وتجارة الرقيق» والنهب والسلب 
Olsa ENN‏ 

۳-توفير العناية والمعونة التي يحتاج إليها الأطفالء وحظر تجنيدهم قبل 
8 0 ر ار وگو 

٤‏ -ك| أن البروتوكول قد أكد على المعاملة الإنسانية من قيدت حريتهم وقتعهم 
بالضانات المبينة» فضلا عن توفير الطعام والشراب ههم» والرعاية 
الصحية» وتلقي القوت الفردي والجاعي» ومارسة الشعائر الدينية. 

٠٥‏ حجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال وعدم جواز الاحتجازفي 
أماكن القتال (المادة ٠‏ من البروتوكول). 


۸۹ 


٦‏ -عدم جواز إصدار أحكام أو تنفيذ عقوبات بدون المحاكمة القانونية 
السابقة على الحكم أو العقوبة ولابد أن يتوافر فيها الضمانات 
اللازمة لإإقرار العدالة (المادة ٠‏ من البروتوكول). 

کك) ورد بالبروتوكول القواعد المتعلقة بالحاية الواجبة للسكان المدنيين 

من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية Military Operations‏ ووضع 
مجموعة من القواعد يجب مراعاتها لتأكيد وضمان هذه ا لحاية في كل الظروف 
وهذه القواعد هى: 

E E E E 
للهجوم أو التهديد بالعنف أو نشر الرعب بينهم ( المادة ۲/۱۳ من‎ 
البروتوكول الثاني).‎ 

ب- عدم جواز تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ( المادة ١٤‏ 
من البروتوكول الثاني). 

ج- حظر ترحيل السكان المدنيين أو إرغامهم على ترك أراضيهم إلا 
لضرورة عسكرية أو لآمنهم الشخصي (المادتان ۲۰٠/۱۷‏ من 
البروتوكول الثاني). 

د حظر الاعتداء على الأعيان والممتلكات الضرورية والمهمة لحياة 
المدنيين أو الذي ينتج عن الاعتداء عليها آثار خطيرة للمدنيين مثل 
الأشغال العسكرية والمنشآت المحتوية على قوة خطرة مثل السدود 
ومحطات القوى الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية (المادة ٠١‏ 
من البروتوكول الثاني). 

ه-حظر الاعتداء على الممتلكات الثقافية أو الآثار التاريخية والتي 
تشكل إرثا روحيا وتار يخيا وثقافيا للشعوب (المادة ٠١‏ من 
البروتوكول الثاني). 


وقد آشارت المادة إلى عدم اللإخلال بنصوص معاهدة ۱٤‏ مایو ٤‏ ١۹٠م‏ 
ا لخاصة بحاية الممتلكات الثقافية والفكرية من آثار النزاع المسلح. 


۳.١‏ الدفاع المدني ودوره ف تفيل وحماية المدنيين 
أثناء النزاعات المسلحة الدولية والداخلية 


بعد ان تحدثنا عن القواعد العامة لحاية المدنين الواردة باتفاقيات جنيف 
لعام ۹٤۱۹م»‏ وبروتوكوليها الملحقين بها وأوضحنا بان قوات الدفاع المدني 
تتمتع بحماية خاصة نظرا لا تقوم به من مهام ذات طبيعة إنسانية ومن هنا 
وجبت ها الحماية بالقانون الدولي العام والانسانى بصفة خاصة وتتجلى تلك 
المهام الإنسانية آثناء النزاع المسلح الدولي أو الداخلي في نصوص المواد التالية: 
٠. . ١‏ التعريف الوارد بال مادة ٥ ٤‏ 


إن الدفاع المدني في هذا الفصل يغطي الع ال الملخصصة لحاية السكان 
المدنيين ضد الأخطار الناجمة عن الأعم|ل العدائية كا لحروب أو الكوارث 
وذلك لتأمين حياتہم وتوفير الشروط الضرورية لبقائهم ويشمل الدفاع المدني: 

١‏ - اللإسعافات الأوليةء توصيل الجرحى» مكافحة الحريق. 

۲ حراسة الأشياء غبر القابلة للتعويض والضرورية لحياة السكان المدنيين. 

۳ توفر المواد ذات الطبيعة الطارئة والمساعدات الاجتاعية للسكان 

ا 
٤‏ - الإصلاحات الضرورية لمرافق الخدمات العامة الخاصة بالسكان 


ان 


۹۱ 


ه - المحافظة على النظام العام في المناطق المنكوبة ومناطق الكوارث. 
وتوفير الملاجئ. 
۷- الكشف وتحديد المناطق الخطرة. 
المادة )٥٠١(‏ 
١‏ ني مناطق العمليات العسكرية فإن قوات الحاية المدنية التي يتم 
تشكيلها أو الاعتراف بها من قبل حكوماتها والذين يتم تعيينهم 
للقيام بالعمال المشار إليها في المادة )٥٤(‏ يجب أن ينالوا الاحترام 
اللازم والحاية. ولا ينبغي مهاجة أفرادها عن قصد إلا في حالات 
الضرورات العسكرية القصوى. على أطراف النزاع السماح هؤلاء 
بمواصلة العمل بحرية. 
۲-المدنيون الذين لاينتمون إلى هيئات الدفاع المدني المذكورة في الفقرة 
(1)» والذين يستجيبون للنداء الصادر من السلطات بالقيام بأعمال 
الدفاع المدني وذلك تحت مراقبة تلك السلطات رغم نهم ليسوا 
من أفراد الدفاع المدني» إلا آم وبنفس القدر سينالون الاحترام 
والحاية خلال القيام بأع اهم" . 
۳- لا يجوز مهاجمة أو هدم المباني والمواد ووسائل النقل المستخدمة من 
قبل الدفاع المدني عن عمد. 
() بعض الخبراء الذين تمت استشارتمم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحر أوصوا 
بإضافة الفقرة التالية : الأفراد العاملون في الوحدات العسكرية المنتمون حصريا 
لأعمال الحماية المدنية لا يجوز مهاجمتهم عن عمد شريطة أن يبرزوا العلامة الدولية 
ا لمحددة في المادة ٥۹‏ أدناه ويحق هم فقط حمل أسلحة صغيرة إذا وقع هؤلاء الأفراد 
في يدي العدو فيعتبرون كسجناء حرب. 


۹۲ 


المادة )١٦(‏ 
١-الهيئات‏ المدنية اللخصصة بالأعمال المذكورة بالمادة )١٤(‏ في الأقاليم 
اللحتلة» سوف تتلقى جميع المساعدات من السلطات لتصريف 
الأعم|ل المذكورة. وني أي حال من الأحوال فإن أفراد هذه الهيئات 
لا جوز إجبارهم للقيام بأعمال خارج اختصاصاتهم. لا جوز للقوة 
اللحتلة إجراء تغيبر في هيكلية الأفراد المنتمين هذه الهيئات بي 
شكل من الأشكال التي قد تعوق تصريف رسالتهم. ولا يجوز 

للقوة المحتلة أن تطالب الدفاع المدني بإعطاء الأولية لمواطنيها. 
1لا يجوز للقوة المحتلة تحويل المباني والمواد ووسائل النقل التي تعود 
ميئات الدفاع المدني عن أهدافها. 

)١۷( المادة‎ 

هيات الحاية المدنية التابعة لدولة لا تعد طرفافي النزاع والميئات 
الدولية: 

١-الحماية‏ التي يوفرها الفصل الحالي يتم تطبيقها أيضا للأفراد والمواد 
ووسائل النقل الخاصة بالدفاع المدني التابعة للدول غير الأطراف 
في النزاع والتي تقوم بأنشطة الدفاع المدني في إقليم النزاع وذلك 
بموجب اتفاق وتحت مراقبة طرفي النزاع بعد إشعار الطرف الآخر. 
وني أي حال من الأحوال لايمكن اعتبار مثل هذه الأعمال تدخلا 
في التزاع: 

۲ يجب أيضا احترام وحماية الآفراد والمواد ووسائل النقل الخاصة 
هيات الحاية المدنية المتعلقة بأعم ال الدفاع المدني ني إقليم بخص 
طرف النزاع وبموجب الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. 

۳ 


المادة )٥۸(‏ ححب الحاية 

-١‏ لا جوز إسقاط حق الحاية الضرورية للأفراد والمباني ووسائل النقل 
ا لخاصة بأعمال الدفاع المدني إلا إذا استخدمت لارتكاب أعمال 
ضارة بالعدو وخارج نطاق المهام الموكلة إليهم. ولا جوز حجب 
ا لحاية إلا بموجب إشعار مسبق حدد الحالات خلال مدة زمنية 
واحة: 

۲ التحقق من الآتي بالنسبة لأفراد الحاية المدنية: 
أ تلقوا تعليات من السلطات العسكرية. 
ب -تعاونوا في تصريف أعاهم مع الأفراد العسكريين. 
ج- هلوا أسلحة خفيفة للحفاظ على النظام في المنطقة المعنية أو 

للدفاع عن النفس. 
د-يقومون بع )هم لمصلحة ضحايا المرب ولا يعد ذلك ضارا 
بالعدو. 

۳-وبشكل غاثل فإن المنظمة الدولية للصليب الآحمر على الخطوط 
العسكرية والخدمات الإلزامية التابعة لا تسقط حق الى اية الممنوحة 
هم بموجب هذا الفصل. 

المادة )٥۹(‏ التعريف 

١-على‏ طرفي النزاع بذل كل ما بوسعه) للعمل على جعل الأفراد والمباني 
والمواد ووسائل النقل التابعة للحاية المدنية معروفة وميزةعن غبرها. 

۲ على أطراف كبار المتعاقدين إصدار شهادة دائمة ومصدقة توضح 
طبيعة عمل الأفراد ووسائل النقل المخصصة بصفة دائمة لأعال 
الا الد 


۹٤ 


مثلث متساوي الأضلاع بلون أزرق | عدد ۲ أو أكثر إذا دعا الجال من 


خفيف فوق خلفية من اللون البرتقالي الأعمدة الرأسية بلون أزرق خفيف 
على خلفية باللون البرتقالي الخفيف. 


۳-الأفراد والمباني والمواد ووسائل الاتصال الخاصة بأععال الحاية المدنية 
وبموافقة السلطات» عليهم إبراز العلامة الدولية المميزة للدفاع 
المدني. 

٤‏ - إن العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني هي كا يلي: 

٥‏ إلى جانب العلامة المميزةء فإن أطراف النزاع يمكنهم الموافقة على 
استخدام شارات ميزة للإشارة إلى المباني ووسائل النقل التابعة 
للدفاع المدني. 

إن تطبيق الفقرات من (۲ إلى )١‏ من هذه المادة تتحقق بالفصل الرابع 
من الل 

۷-الأفراد والمباني والمواد ووسائل النقل التي يتم تشغيلها بصفة مؤقتة 
في أعم|ل اللإغاثة يمكنها إبراز العلامة المميزة لقوات الحاية المدنية 
فقط خلال فترة عملهم. 


۹0 


۸ إن تعريف الخدمات الطبية للدفاع المدني تتم بموجب ال مادة ۱۸ . 


۹ على كبار الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقق 
من عملية إبراز وعرض العلامة الدولية المميزة ومنع وكبح سوء 
استخدامها. 

الملحق 
المادة ١١‏ المستندات 

١-البطاقة‏ التعريفية التي تمنح للأفراد الذين يعملون في الحاية المدنية 
بصفة دائمة وتمشيا مع الفقرة الثانية من المادة ٥۹‏ من ال٬روتو‏ كول 
الحالي ستكون مشاممة للبطاقة المشار إليها في المادة ١‏ والخاصة بأفراد 
الطاقم الطبي. 

۲-المستندات التي يتم تسليمها والخاصة بوسائل النقل المخصصة 
بشكل دائم لعمليات الحاية المدنية هي لتأكيد طبيعة هذه الوسائل 
وسوف تحمل في مضموغا هذا الوصف. 

المادة ٠١‏ العلامة الدولية المميزة ا لخاصة بخدمات الحاية المدنية 

العلامة الدولية المميزة لخدمات الحاية المدنية ك)| وردت في الفقرة 
الرابعة من المادة ٥۹‏ من البروتوكول الحالي يجب أن تكون مطابقة بالنموذج 
الموضح أدناه. 


۹1 


برتقالي خفيف أزرق خفيف | برتقالي خفيف Se‏ 

أ يجوز أن تكون خلفية العلامة من | أ -يمكن أن تكون خلفية العلامة 
آشكال هندسية ختلفة (مربع» بشکل هندسي ختلف (دائري - 
مستطیل). مربع - مستطیل). 

ب - إذا كانت الشرائط على العلم | ب - إذا كان المثلث على العلم أو 
أو السارية أو الساتر فإن خلفية السارية» أو الساتر فإن خلفية 
العلامة ستكون العلم أو السارية العلامة ستكون العلم أو السارية 
اوالما أو السات 

جب أن تكو ن الف راط مترازية | جد جب أن اتشر إحدى زوايا الث 
ورأسية وأن يلامس أطراف بشکكل مستقيم إلى على إذا كانت 
الخلفية. الجلفية في شكل مربع ويكون 

د - المساحة التي تغطيها الأشرطة الضلع المقابل متوازيا لأحد أضلاع 
ستكون متساوية بقدر الإمكان ا اخلفية. 
متساوية لمساحة الخلفية. دالا جوز ان تلم إخدی رابا 

المثلث أيا من أطراف الخلفية. 

ه-المساحة التي يغطيها المثلث تكون 
ماو فر ا لاان الا 
الخلفية. 


۹۷ 


٠. . ١‏ الدفاع المدني على ضوء القانون المصري كالية 
وطنية لتنفيذ القانون الدولي' 

ما لا شك فيه أن الدفاع المدني بجمهورية مصر العربية يعد أحد آليات 
الشرطة» باعتبار أن جهاز الشرطة هو القائم على تحقيق وظائف الدولة 
المتباينة وبصفة خاصة فيا يتعلق بتحقيق الأمن العام والسكينة العامة 
والصحة العامةء وحيث إن الدفاع المدني يعد أحد الآليات الفاعلة في جهاز 
الشرطة باعتبار أنه أحد الأجهزة الرئيسية والمؤسسات التى تعتمد الدولة 
E E EE‏ 6 ووا 
الدفاع المدني من خلال التعرف عليه في القانون المصري. 
التدابير التي تسند للدفاع المدني آثناء الحرب في القانون الدولي 

ينطبق تعبير الدفاع المدني على تلك التدابير العملية المتنوعة التي تتخذ 
لماية المدنيين أثناء ا لحروب والكوارث الطبيعية. وأهداف الدفاع المدني هي 
ض ان بقاء السكان المدنيين والمباني والممتلكات والمركبات والتسهيلات» 
وأ أشياء آخرى ضروربة للقاء قعل سبل الال وبع عرض إسراتل 
للقصف بصواريخ السكود آثناء حرب الخليج» فقد قامت بتعزيز نظام 


)١(‏ تعريف الدفاع المدني ورد بالمادة )١(‏ من القانون رقم ٠٤۸‏ لعام ۹١۱۹م‏ المعدل 
بالقانون رقم )٠٠١(‏ لعام ۱۹۸١‏ م» والمقصود بالدفاع المدني الوارد بتلك المادة هو 
«وقاية وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وضان سير العمل باطراد وانتظام في 
المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية وحماية المباني والمنشآت والمشروعات 
العامة والخاصة من أخطار الغارات الحوية وغبرها من الأعمال الحربية ). 


۹۸ 


دفاعها المدني بزيادة بناء الملاجى للوقاية من الخارات الحوية”. 

ويجوز للمدنيين و العمسكريين القيام بالدفاع المدني في الأراضي المحتلة 
أو ني أي جزء من أراضي أطراف النزاع. ومن بين المهام التي تسند إلى 
الدفاع المدني أنظمة الإنذار؛ تدابير الإخلاء؛ إدارة الملاجئ؛ مكافحة الحرائق 
والإنقاذ؛ الخدمات الطبية با ذلك الإسعافات الأولية؛ الخدمة الدينية؛ 
الإيواء والتموين الطارئان؛ إصلاح المنشآت العامة التي لا يستغنى عنها؛ 
وحراسة الأعيان الضرورية للبقاء. 

هذا وقد قننت قواعد صريحة لماية الدفاع المدني في أراض محتلة ني 
اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ۱۹٤۹‏ م» والبروتوكول الإإضافي الأول لعام 


بدقة والتي سوف نتعرض هما فيم| بعد وتنطبق أساساً على الدفاع المدني الذي 
يقوم به المدنيون» سواء كانوا مواطنين رسميين أو عاديين. وتوازن هذه 
الحماية بين صالح منظمات الدفاع المدني والسكان المدنيين من جهة» وصالح 
السلطة المحتلة المتعارضة معهامن جهة أخرى. 

فوفقاً للمادة (1۳) من اتفاقية جنيف الرابعةء تباشر منظمات الدفاع المدني 
المدنية اختصاصاتها «لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم 
خدمات المرافق العامة الأساسية» وتوزيع مواد الإغاثة» وتنظيم عمليات 


() انظر هايكه سبايكر -أستاذ مشارك في معهد القانون الدولي للسلم والنزاع المسلح 
في بوخوم» آلمانيا. وهي مؤلفة «حاية القانون العرف للبيشة الطبيعية في أوقات 
النزاع المسلح» (منشورات جامعة سفرلاغ» بوخوم ١۹۹١م).‏ الشبكة الدولية 
للمعلومات على الموقع الآتي: 


.htm” http: / /www.crmestfar.org /arabic /civilian1.htm 


۹۹ 


الإنقاذ». ولا جوز لدولة الاحتلال أن تفرض «تدابر مؤقتة أو استفنائية) 
إلا «لأسباب أمنية قهرية)» ولا تستطيع إجراء آي تغيير في موظفي أو 
تكوين منظمات الدفاع المدني المدنية قد يضر نشاطاتها. 

وأيضاء يعزز البروتوكول الأول حاية المدنيين ويؤكد على ضرورة 
«احترام وحماية» منظمات الدفاع ا مدني المدنية وعلى حقها في القيام بأعماها 
إللافي حالات الضرورة العسكرية الواضحة. وعلى موظفي ووحدات 
هذه المنظمات أن يضعوا شارات واضحة (مثلت آزرق في مربع برتقالي)» 
غرضها الأصلي إلى غرض آخر. 

ودول الاحتلال مجبرة على منح منظ ات الدفاع المدني المدنية التسهيلات 
الضرورية وعلى عدم تحويل المباني والمعدات» إن كان لذلك التحويل أن يضر 
السكان الان و عب أيضا «احترام وحماية) الوحدات العسكرية المكلفة 
بالدفاع المدني» إذا كانت مكلفة به بشكل دائم» وإذا كانت مكرسة حصراً 
للقيام بمهماته» ولا تقوم بي واجبات عسكرية أخرى» وتعرض شاراتها. 

إن انتهاك دولة للحاية التي ينص عليها البروتوكول الأول يشكل عملاً 
لا قانونيأء وإذا تعرض الموظفون المدنيون في وحدة دفاع مدنى للهجوم فإن 
دف شل غرةا فانو یا جسيا. 

وإذا استغلت آليات الدفاع المدني المدنية أو موظفوها أو مبانيها أو 
ملاجئها أو معداتها لإيقاع الضرر بالعدو» تتوقف حايتها. إلا أن تنظيم 
الدفاع المدني بتوجيه من السلطات العسكرية ”“ والتعاون مع الجيش في 


(۱) انظر اتش وين اليوت مقدم متقاعد في الجيش الأمريكي» وهو رئيس سابق لقسم 
القانون الدولي العام ني كلية ا لحقوق العسكرية» الجيش الأمريكي» انظر الشبكة 
الدولية للمعلومات على الموقع http://www.ionhr.net/essays.htm :jÎ|‏ 
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مهات الدفاع المدني» والتنظيم على نحو عسكري لا يشكل «أعالاً ضارة 
بالعدو). ومن هنانجد بأن التدابير التي يعهد ب اإلى الدفاع المدني والتي 
سوف نتحدث عنها في الفرع التالي. 
e‏ الدفاع المدنى كالية فى تنفيذ حقوق الإنسان 
a5‏ : 
اثناء النزاعات المسلحة على المستوى الو طن 
القواعد العامة لىاية الأشخاص 
تعد آلية الدفاع المدني آلية وطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان وذلك في حالتي السلم والنزاعات المسلحة الدولية 
والداخلية با يعهد إليها من اختصاصات سبق أن أشرنا إليهاء من هنا نجد 
بأن الدفاع المدني حال إدارته للازمات والكوارث إن يباشر وينفذ صكوك 
وحقوق الإنسان وصكول القانون الدول الإإنساني داخل الدول. 
يمنح الأفرادء في القانون الإنساني الدولي» «حماية» متنوعة من آثار القتال. 
ا لاف راد الذ تن ب تخرد مل هذه الاب يدغرن فاضا ناض 
حدود الحماية المعنية الممنوحة همم في القانون الدولي. ويقعون في عدة فئات 
مبزة. تار يا تناولت المجمرغة الأول من الأفراد غل الحاية بالعاهدات 
الدولية مكونة من عسكريين ومدنيين. وتعاملت المعاهدات الأولى مع 
معالحة الإصابات وحاية أفراد الخدمات الطبية ومنشآتها وظروف أسرى 
اتر لاسا 


(۱) انظر هايكه سبايكر أستاذ مشارك في معهد القانون الدولي للسلم والنزاع المسلح في 
بوخوم» آلانيا. وهي مؤلفة «حماية القانون العرفي للبيئة الطبيعية في أوقات النزاع 
المسلح» (منشورات جامعة سفرلاغ» بوخوم ۱۹۹۲م). 


۰۱ 


ني عام ۱۹٤۹‏ م» أعلنت اتفاقية جنيف الرابعة أول مجموعة من الأحكام 
العامة والشاملة التى تحمى العسكريين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة 
الفول .رارت الاتفاقيات الغلاث الأول إلى حماية العسكريين ومن 
هم علاقة بهم من الأفراد-الجرحى والمرضى ني الميدان؛ الجرحى والمرضى 
في البحار؛ وأسرى الحرب. وأشارت الاتفاقية الرابعة إلى حماية المدنيين. 
والعسكريين» بمفاهيم بسيطة» فرد من أفراد قوة مسلحة- شخص يشترك 
اا اقرا ق ال ادات رهن كه الال ون كان دور 
هدفاً عسكرياً مشروعاً. ويمكن أن بجحصل العسكري على وضع الشخص 
اللحمي في عدد من الظروف -وعلى سبيل المخال» إذا سر أو جرح. 

وتتطلب الاتفاقيات الأربع أن يعامل الفرد حل الحاية بطريقة إنسانية 
«دون أي تمييزيؤسس عل العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس 
أو المولد أو الثروة» أو أية معايبر مشامة أآخرى». ولا جب قتل الأفراد عل 
الحاية قتلاً متعمدا أو جرحهم أو أن يكونوا حلا لإجراء تجارب طبية عليهم. 
وجب أن يعطى الأسرى والمعتقلون غذاءً وثياباً ومأوى وأية خدمة طبية أو 
معنوية يطلبونها. ولا جب حرمان أي فرد من حقه في المحاكمة العادلة. ولا 
يجب تعذيب الأشخاص المحميين أو إكراههم أو استخدامهم دروعا بشرية 
أو أن يعاقبوا عقابا ماعيا. 

وتسمح الاتفاقيات ببعض التمييز. فهي تتطلب أن «تعامل النساء بكل 
اعتبار لجنسهن»» ون تعامل الأسبرات معاملة مساوية للرجال الأسرى. 
زاب افد ت ا هة فا أن ع الا م شات 
أو الدعارة القسرية أو آي شكل من الانتهاك المنافي للآداب». إضافة إلى 
ذلك» تمنح الاتفاقية «حاية واحتراما» لمجموعات من الأفراد» مثل الجرحى 
والمرضى» والنساء الحوامل» وكبار السن» الأطفالء رجال الدين» وأفراد 


۰۲ 


الخدمات الطبية. وتذهب اتفاقية جنيف الرابعة أبعد من ذلك لتقسم 
المدنيين المحميين إلى ثلاثة أصناف هي : 
- أشخاص في أرض ختلة 
-معتقلون 
-أجانب في إقليم طرف من أطراف النزاع» فهذه المجموعات الثلاث: 
توفر ها المحاية التي تتنوع بتنوع العضوية في مجموعة أو أخرى» 
ولكنها جيعاً جب أن تمنح الحاية المقننة في المادة (۲۷) : احترا 
حماية» ومعاملة إنسانية في كل الظروف. 
ويزودنا الروت و كول الإإضافي الأول بمكون مفقود في الاتفاقية الرابعة. 
وبالتحديد» تقضي المادة ١١‏ بأن يتمتع أي مدني ب «حاية عامة من المخاطر 
الناجمة عن العمليات العسكرية)» وتمنع المجات المباشرة عليهم وبالمثل ما 
يسمى الهجمات العشوائية التي لا تميز بين المدنيين والعسكريين. ويفصل 
الروت ر كر ل الغا ارك اعا أحكامالاهافة اة القاضية بوجوب 
القيام بأعمال الإغاثة إذا لم يزود السكان المدنيون بشكل كاف بالمواد التموينية 
الأساسية الضرورية لبقائهم. 
النزاعات الداخلية: إن أول حكم صريح من أحكام أية معاهدة تغطي 
الأشخاص عل الحاية في النزاعات المسلحة غير الدولية-تسمى كثبرا نزاعات 
مسلحة داخلية أو نزاعات أهلية - مو جود في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات 
جنيف لعام ۱۹٤۹‏ م». ويتمثل المبدأ الأساسي بالمطالبة بمعاملة إنسانية دون 
قيبز. إنها تحظر العنف الذي يودي بالحياة أو يلحق آضرارا بدئية بالأشخاص» 
أخذ الرهائن» والاعتداءات على الكرامة الشخصية. وتدعو المادة إلى ضانات 
قضائية وإجرائية وإلى التزام بجمع الجرحى والمرضى ورعايتهم. 


۹۳ 


هذاالمبدأالقاضى بمعاملة إنسانية في كل الظروف مطور أكثرفي 
الروركرل الإضان الان تة 1۹۷۷ الى وسم العديدم قراغ 
النزاعات المسلحة الداخلية الم جودةفي البروتوكولالإضافي الأول واتفاقيات 
سنة ۱۹٤۹4‏ م. فالبروتوكول الثاني يغطي السكان المدنيين» كجاعات 
وكأفراد؛ ويتمثل جوهر الحاية ني حظر جعل المدنيين هدفاً للهجوم. كا 
تحظر الهجمات على السدود وحواجز الماء وحطات الطاقة النووية إذانجم 
عنها خسائر مدنية كبيرة. ك| تحظر ضرب الأعيان الضرورية لبقاء السكان 
المدنيين. إضافة إلى ذلك» يحظر إرهاب المدنيين وتجويعهم كنهج عسكري. 
وبا مثل بحظر النقل العسكرى للمدنيين القسري من مكان إلى آخر إلا إذا كان 
لأسباب ودواع أمنية أو لأسباب عسكرية مؤكدة. وجب القيام بعمليات 
إغاثة عندما يعاني السكان المدنيون «معاناة زائدة). ولا بد من تحذير» فتقنيا 
ينطبق البروتو كول الثاني فقط على تلك النزاعات المسلحة الداخلية في الدول 
التى صادقت عليه. وهكذاء فإن المادة الثالثة المشتركة هى القانون الذي 
بع عل ل سالات الاعات الفر ل الا فن عدو اة 
حل الحاية الواردة باتفاقيات جنيف سواء أكانوا عسكريين او مدنيين يتم 
هايتهم بواسطة الدفاع المدني بالتنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية مثلافي 
الصليب الاحر أو الهلال الاحمر على التفصيل الذي سنتحدث عنه في| بعد. 


٤. |١‏ تعايش الآليات الدولية فى محال الحاية المدنية 
وآليات الدفاع المدني الوطنية 


بعد أن تعرضنا للجانب الموضوعي للاتفاقيات في جال القانون الدولي 
لحقوق اللإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعرفناعلى هم الحقوق التي 
يقوم بها الدفاع المدني كآلية وطنية في تنفيذ الصكوك ذات الصلة في أوقات 
السلم والحرب» يجدر بنا ونحن في إطار البحث أن نتعرض لبعض الآليات 
والمنظمات على المستوى الدولي والتي تقوم بالإشراف والمتابعة والتنسيق 
مع آليات الدفاع المدني في كافة الدول على مستوى الأسرة الدولية موضوع 
الببحث والدراسة التى نحن بصددها من خلال تعرفنا على التداببر التى جب 
ان تتخذها آليات الدفاع ا مدني الصري على ضوء القانون المصري a‏ 
الا خصاصات المي حة له لو اجهة الك ر ارث والازمات درءاللمسوولة 
الدولية التي تقع على عاتقها خحاصة وان كافة الدول بم| فيها جمهورية مصر 
العربية قد صادقت على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واتفاقيات 
جنيف الأربع وبروتوكوليه االملحقين هالعام ۱۹۷۷م والتي أصبحت 
بمثابة قانون وطني يلزم الدول» ومن ثم الجهات الإدارية المعنية حال آدائها 
لعملها بالالتزام بمضمون تلك الصكول لكونها تعد قانونا داخليا وهذا 
بصريح نص المادة )٠١١(‏ من القانون المصري. 

ومن آهم المنظم|ت الدولية ذات الحاية المدنية والتي تقوم بالتنسيق 
مع آليات الدفاع المدني الوطنية في كافة الدول يمكن الحديث عن هم هذه 
المنظات على النحو التالي: 


٠. ٠. ١‏ منظمات عالمية في إطار الأمم المتحدة 
١‏ -المنظمة الدولية للحاية المدنية"“ 

من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤترات المعقودة 
بمعرفة المنظمة الدولية للحاية المدنية مايلي: 

| -المخاطر الطبيعية المختلفة. 

لر لازال افتارات وعملات. 

۳ التعاون فی بين الوّسسات لكافحة الكوارث. 

٤‏ خطة للتخفيف من وطأًة الخسائر. 

ه _ خطة لإدارة عمليات مكافحة الكوارث. 

1 التنسيق بين المؤسسات في| يتعلق بالوقاية وتقديم المساعدات 
في حالة وقوع كارثة وفي جال الإإسكان والإنشاءات التي تخدم 
الإنسان. 

۷ سياسة الحاية المدنية في الدول النامية. 

۸-الحاية المدنية وعصر الذرة -المخابى. 

٩-العلاقات‏ العامة في حالة وقوع كارثة. 


(۱) في عام ١۱۹۳م‏ قام الطبيب الفرنسي (جورج سان بول ) بتأسيس جعية في باريس 
باسم جعية (ليود وجنيف) التي أصبحت حاليا باسم المنظمة الدولية للحماية 
إثره نظمت الحمعية الدولية للحماية المدنية في مايو ۸١۱۹م‏ المؤتر العا مي الثالث 
للحماية المدنية ني جنيف وعقد بحضور ٠١١‏ عضوا من ۲۳دولة وكان من بينهم 
مثلو أول ثلاث حكومات انضمت للمنظمة وهي ( مصر -وإيران-والفلبين).. 
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١‏ أهمية إعداد الطلاب الجامعيين في جال الحاية المدنية. 
١-تطبيق‏ خطط الطوارئ داخل منشآت الطبران. 
١-إدارة‏ عمليات مكافحة الكوارث داخل المطارات. 
۳- خدمات الإسعاف التطوعية. 
٤‏ -اللإخلاء الطبي بطريق ا لجو في حالة وقوع كارثة. 
٥-المساعدة‏ الدولية وتنسيق الإأنقاذ في حالة وقوع كارثة. 
١-دراسة‏ عن تقسيم المناطق إلى كيانات صغيرة وتطبيق ذلك في 
الوقاية حين وقوع كوارث. 
۷-خدمات الح اية المدنية: هيئات رجال الإطفاء. 
۸-خدمات الأرصاد الجوية في مساعدة الحاية المدنية. 
۹-اعتبارات عامة عن التطوع في الحاية المدنية. 
١-المساعدة‏ في بين البلديات في جال الحاية المدنية. 
۲ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ١)0 ۸N(۲(‏ 
الاختصاصات 
١‏ نشاطات الإغاثة. 
- تدريب كوادر الدفاع المدني. 
۳ تطوير نظام المتطوعين. 
(1) في عام ۱۹۸۷م وبطلب من المديرية العامة للدفاع المدني أرسل برنامج الآمم 


العحدة.....(الأندرو) مندوبا ليخدد الجالات الفبة للدشاطات الى يمكن 
التعاون فيها بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة 
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ني عام ۱۹۸4م شرعت المملكة بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية (الآندرو) في تنفيذ مشر وع تنفيذ «تدعيم الدفاع المدني» يحمل المشروع 
رقم 017/89/84 حيث صمم المشروع ليكتمل في مرحلتين: 
المرحلة الأولى: هي مرحلة المساعدات التمهيدية ومدتها ستة أشهر» تم خلاها 
تحديد المتطلبات بالتفصيل ولذلك تم البدء في بعض النشاطات بعد 
الانتهاء من صياغة مواثيق المشروع للمرحلة الأساسية. 
المرحلة الثانية: إرسال المستشارين حيث أوفد الاندرو أول بعثة استشارية 
خلال الفترة من ۷نوفمبر ۱٩۹۸م‏ إلى ینایر ۱٩۹٠م‏ وكانت مهام 
المستشار الأساسية تنحصر في دراسة العمل الذي تضطاع به إدارة 
الاستعداد للطوارئ والهيكل الذي تقوم عليه. يلي ذلك إرسال 
الدواسات الال 
١-اقتراح‏ مذكرة توضيحية عن لائحة الدفاع المدني. 
١-اقتراح‏ دليل إجراءات الإغاثة الفورية. 
۳-اقتراح إعداد برامج تدريبية لأعمال الإغاثة 
٤-اقتراح‏ مشروع اللائحة التنظيمية لأعمال الإغاثة الفورية في حالات 
الحروب والطوارئ. 


مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم التحدة بجنيف © 
الاختصاصات 
۲-مراقبة أي حدث أو تطور. 
۳- السعي لمنع النزاع أو الحد منه. 
٤‏ - إجراء وتسليم المهمات. 
أً_- إن فرع تنسيق الاستجابة ألو lرڻ)Coordirati01 Response‏ 
«Branch‏ هوا لر رال ساس في مکتب الآمم المحدة للشوؤون 
الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة المتصلة بالبيئة»وذلك 
بالتعاون مع «(فرع الخدمات lالطارiڌServices«ã Emergency‏ 
gy ‘Branch’‏ «(فرع اkفخدnمات Emergency Branch (ilmi)‏ 
‘Humanitarian’‏ ويعمل قسم الآمم المتتحدة للشوّون الإنسانية 
طوال فترة ٤‏ ساعة وني حالات الطوارئ. 
ب- تستطيع الحكومات التي تواجه كوارث طبيعية أو حالات 
طارئة تتعلق بالبيئة الاتصال بمقر الآمم المتحدة للشؤون 
الإإنسانية 134٤0.وفي‏ الحالات المعقدة» يقوم منسق الإغاثة 


)١(‏ يعمل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على مراقبة وتقييم حالة الدول المعرضة 
لأخطار الحروب والكوارث الطبيعية وذلك عن طريق وحدة الإنذار المبكر 
والحوادث المحتملة في نيويورك Early Warning and Contingency P1411112‏ 
Unit-New York‏ 


الطار ئة Coordination Emergency Relief‏ بالتعاون مع 

اللجنة الدائمة لما بین |لg‏ کlلٺٰںٺٰٽ Inter _ Agency Standing‏ 

Committee‏ والحكومة المتضررة بتقييم احتياجات التنسيق 

واستفسار المجتمع الدولي. 

ج في حال حدوث كارثة وني أولى مراحلهايقوم مكتب الأمم 
الحعدة لش الغورة الأسادة وة دات غاا 
د- تقوم وفود من ختلف وكالات الأمم المتحدة بزيارة المناطق 

المتضررة لإجراء تقييم شامل لمختلف القطاعات لضان إعداد 

خطة منسقة لاستجابة شاملة من الأمم المتحدة تحت إشراف 

ومشاركة الدول المتضررة كا يلي: 

-إرسال وانتشار فرق الأمم المتحدة لتنسيق وتقييم الكارثة 
للمساعدة على إعداد تقييم طارئ والتنسيق في موقع الكارثة 
خلال مرحلة الإنقاذ الأولية وتتكون هذه الفرق من خبراء 
أكفاء ومدربين بشكل خاص لتوجيه الحالات الطارئة 
بالإضافة إلى الطاقم المسؤول في مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية الذي يبقى على أهبة الاستعداد بشكل دائم. 

-المساعدة في تحديد الاحتياجات للخبرات التقنية والموارد 
لنقل المساعدات من خلال التدابير الاحتياطية المتخذة من 
الحكومات والمنظ|ت الإنسانية. 

المساعدة في إقامة مركز تنسيق العمليات في الموقع» ويتم أيضاً 
وضع مركز علمي لإأجراء الاتصالات طوال فترة ال٤‏ ۲ 
ساغة. 

-تنسيق انتشار العمليات في المرافق العسكرية ومرافق الدفاع 
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المدني والحاية المدنية من الدول والمنظات المتعددة الجنسيات» 
وتأسيس وحدة دفاع عسكري ومدني ني إطار مكتب الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية كمركز أساسي لاستخدام الموارد. 

-تقديم مساعدات خاصة في جال البيئة للدول المتضررة نتيجة 
لكوارث كيميائية» صناعية» تكنولوجيةء والملوثات النفطية 
وحرائق الغابات. مع العلم أن الاستجابة الموحدة للأمم 
ا متحدة لحوادث البيعة الطارئة تقدم بواسطة فرع طوارئ 
Environmental Emergency Section ill‏ الذي يشکل 
مشاركة ما بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم 
دة للشو ون الا اة 

-الاحتفاظ بمخزون دائم لمواد الإعانة لحالات الكوارث في 
خازن الاستجابة الإأنسانية في برينديزي -إيطاليا. ويستطيع 
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تنظيم عمليات 
نقل مواد الإنقاذ الأساسية فورا إلى المناطق المتضررة» وهذا 
يتوقف على توفر هذه المواد والاتفاق مع الدول المانحة. 


)١(‏ ما تجدر الإشارة إليه ني هذا الصدد أنه قد تم تنظيم لقاء تأسيسي للهيئة الدولية 
للبحث والأنقاذ فريق أوروبا - إفريقيا )]NS4R46(‏ التابعة لمكتب تنسيق 
العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة (بتونس - جنيف) ١٠٠٠۲م.‏ وقد شارك فى 
هذا المؤتر بمثلون عن ٩‏ دول من بينهم دول إفريقية علاوة على مثلين عن المنظمة 
الدولية للحاية المدنيةء انظر أيضاً إعلان الحمامات الصادر عقب المؤتمر للهيئة 
الاستشارية للبحث والانقاذ فريق اوروبا - إفریقیا ا )امات ۱۸-۱١‏ نوفمير 
٠١‏ م (انظر الشبكة الدولية للمعلومات على المواقع الأآتية: 

—http://ochaonline.un.org/webpage.asp? 


-http://www.onpc.tn/protection arabe/seminaire colloques.htm. 
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© منظمة حظر الأسلحة الكياوية‎ - ٤ 
اختصاصاتما‎ 

١‏ عدم استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو احتيازها أو تخزينها 
أو الاحتفاظ ما أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

عدم الماح باستعمال الأسلحة الكيميائية في حال وجودها والعمل 
على إزالتها. 

۳- عدم المساعدة أو التشجيع بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة 
تعلق بالأسلحة الكيميائية. 

٤‏ وقد قامت المملكة بالتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 
وبناء على ذلك تم تشكيل اليئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة 
الكيميائية بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )٤١(‏ وتاريخ 
۳ هالقاضي بتشكيل ايئة في وزارة الخارجية من جميع 
الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية حيث يشارك في عضوية اهيئة 
مندوبون من الدفاع المدني والمباحث العامة والآمن العام وتتولى هذه 
الهيشة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة جراء توقيع الاتفاقية فهي 
تعمل كمركز وطنى لتأمين الاتصال الفعال بمنظمة حظر الأسلحة 
الما رن اة ال رات الى تا رد 
الاتفاقية التي تقع ني نطاق اختصاصها واتخاذ كافة التدابير اللازمة 
والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة. 

(1) هي منظمة تم تشكيلها لتعمل على إحراز تقدم فعال نحو نزع أسلحة الدمار 
الشامل الكياوية ووضع رقابة صارمة وفعالة على إنتاج واستحداث أسلحة 

الدمار الشامل الكياوية. 
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٠. ٤. ١‏ المنظمات الاقليمية فى جال الماية المدنية 


١‏ - وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية (في))“ 
اللاختصاصات 
| دالسيى لدعم الكوارث المعلنة على المستوى الاتحادي. 
ا اد ال ارات ا لاف راه و اشام لسا ال لل ون 
الاحتياطي للدفاع الوطني. 
۳-التنسيق لمواجهة حوادث الإشعاع المدنية الطارئة زمن السلم (وتضم 
محطات الطاقة النووية وحوادث المواد الخطرة) . 
٤‏ -التقليل من خسائر حوادث الحريق. 
ه-إدارة مجهودات التأمين التي تبذل من اجل تقليل خسائر الفيضانات. 
٦‏ -إدارة البرنامج الوطني للتقليل من أخطار الزلازل. 
۷-تطوير برنامج التوعية العام. 
۸-التقليل من الأخطار القدرية. 


() أنشئت الوكالة في الأول من ابريل عام ۱۹۷۹م بمدينة واشنطن وهي النقطة 
المركزية للاتصال مع الحكومة الاتحادية لإدارة أعال الطوارئ بصورة واسعة 
في حالتي السلم والحرب وهي وكالة مستقلة تعمل بصورة مستقلة في مسائل 
الطوارئ مع مجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء وموظفي البيت الأبيض. 
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۲ -المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ 
الأهداف والاختصاصات“ 
دف ال مكتب إلى : 
١‏ -تنمية وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدفاع المدني 
والحاية المدنية. 
۲-دعم أجهزة الدفاع المدني والحاية المدنية في الدول الأعضاء. 
۳-تقديم المساعدات الفنية والمادية والبشرية للدول الأعضاء للوقاية 
من الكوارث والآثار المترتبة عنها حال وقوعها والمساحمة في إزالتها 


ET 
برنامج الحماية المدنية داخل المجموعة الأوروبية‎ -۳ 
التشكيل والاختصاصات‎ 


كافة أعمال برنامج المجموعة لمكافحة الكوارث داخل منظور (المواطنة 
الآوروبية) وتمدف في واقع الأمر إلى العمل من اجل سلامة الأوروبيين 
وتحريك مشاعرهم ومداركهم نحو قيام جهود مشتركة متفق عليها جماعيا. . 
ومن بين اختصاصات هذا البرنامج ما يلي: 
١-الكوارث‏ الطبيعية: مثل الزلازل والانزلاقات والفيضانات والحرائق 
والزوابع الثلجية والمد العالى... وغيرها. 


() انطلقت فكرة المكتب من المملكة ا مغربية سنة ۹۸۲٠م‏ واتخذ قرارها بتونس سنة 
4 م لتكون الدار البيضاء بالمملكة المغربية مقرا ها . 


۱1٤ 


-الكوارث التي مبعثها النشاط الإنساني: مثل حوادث المواد الكياوية 
والصناعية. 

فكل هذه المنظطات الدولية منها والاقليمية تعمل وتتعاون مع إدارات 
الدفاع المدني وحكومات الدول لتفعيل كافة الصكول الدولية وكذلك من 
خلال التقارير والمساعدات الفنية والمالية التى تقدمها تلك الماظات للدول 
كافة. ٠‏ 
الخلاصة والتعليق 

في نهاية الحلقات وبعد أن استعرضنا خلال دراساتنا السابقة وتحدثناعن 
مفهوم حقوق الإنسان بمعناها الشامل والذي يتسع ليشمل حقوق الإنسان 
ني حالة السلم» وتحدثنا في تلك المرحلة عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
وبصفة خاصة العهدين الدوليين لحقوق اللإإنسان بالإإضافة إلى اتفاقية مناهضة 
التعذيب واتفاقية منع التمييز العنصري» ثم تطرقنا إلى حقوق الإنسان في 
أثناء النزاعات المسلحة وكان الهدف منها هو التعرف على القواعد المتعلقة 
بحماية المدنيين في اتفاقية جنيف لعام ۱۹٤۹‏ م» وبروتوكوليها المكملين ها 
لعام ۱۹۷۷ م»» وبهذا نكون قد تعرفنا على ا لجانب الموضوعي للحاية في تلك 
الاتفاقيات والصكولك, والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن. ماهى علاقة 
الدفاع المدني كالية وطنية هذه الاتفاقيات. والإجابة ي 
أن آلية الدفاع المدني كجهاز يتبع وزارة الداخلية باعتباره أحد أجهزة الدولة 
الفاعلة التى يناط إليها تنفيذ تلك الصكول الدولية بشكل مباشر خاصة 
وأن تلك الاتفاقيات تتمتع بالنفاذ الذاتي داخل الدول» ومن ثم وباعتبار 
أن وظيفة الدفاع المدني على النحو الذي رأيناه خلال دراستنا وبصفته أحد 
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الأجهزة الإدارية المكلفة بتنفيذ تلك الصكوك ولكونه منوطاً بحباية الأرواح 
والممتلكات ويلعب دورا رئيسيا في حماية البيئة» وههذا فقد توصلت الدراسة 
إلى أن الإهمال والتراخي من جانب الدفاع المدني في أدائه لعملة يرتب 
المسؤولية الدولية لوجود علاقة سببية بين الضرر الحادث وهذاالإهمال 
أو التراخحي وهي مسؤولية المتبوع عن عمال التابع» وهذا فقد تطرقنا لآهم 
الحقوق الموضوعية التي يناط لآليات الدفاع المدني تحقيقها وهي في ذات 
الوقت واردة في الصكول المتقدمة وهى (الحق في الحياة والسلامة الجسدية 
E‏ 
أن القواعد العامة في القانون الدولي تجعل منها ظرفاً استفنائياً الأمر الذي 
يؤدي إلى تحلل الأجهزة الإدارية من بعض حقوق الإإنسان إلا ننا قد رأينا 
أنه حتى في هذه الظروف الاستفنائية» فإن هناك حقوقاً لا تقبل الانتقاص أو 
التقييدء كا هو وارد في المادة )٤(‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
ني حالة السلم» آما في حالة الحرب فهي تتمتع بحماية قصوى يزيد عليها أن 
هناك بعض الفئات الخاصة» (الأطفال -الشيوخ -النساء) تتمتع بحماية فائقة 
حتى أثناء الظروف الاستفنائية وهى في حالتنا حالة الحرب سواء كان نزاعا 
مسلحاً دوليا آم داخلياً. 

ومن هنايتحتم على أجهزة وآليات الدفاع المدني وهي مكلفة بنص 
القانونين الوطني والدولي بالمحافظة على هم حقوق الإنسان» وهمذا 
ولوجود مجموعة من التدابير والخطط التي يكلف الدفاع ا مدني باتخاذها حتى 
يمكن القول بأن الدفاع المدني في دولة ما بأنه يتبع سلوب الإدارة بالأهداف 
والنتائج» ثم توصلنا إلى أن الدفاع المدني لا يعمل في فراغ وبمفرده وإنا 
يتعايش مع منظمات دولية ني جال الحاية المدنية حكومية وأهلية يتم التنسيق 
معه حال أدائه لعمله والتي تساعده فنياً ومالياً وهذا منبعه إلى أن هذه الأجهزة 
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تتعاون بعضها مع البعض وكذا مع المنظات الاقليمية العاملة في جال الحماية 
المدنية وصولا إلى غاية نهائية وهي حاية شخص الإأنسان الادمى وكرامته 
الإنسانة الى خم بها رخات غدلكاة رغال الروئق والر وف الك الى 
يجيا فيها وصولاً إلى تحقيق رفاهيته في النهاية. 


الخاققة 


في نهاية حديثنا نود أن نورد خلاصة ختامية توصانا إليها من خلال 
المباحث السابقة هذه الدراسة كا نورد ملاحظاتنا حول بعض النقاط العامة. 

إن الشروط الحديدة للقانون الدولي موضوع هذه الدراسة تتعلق بالدفاع 
المدني ك| ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنیف لعام ٠۹٤٩‏ م. 
فقد تناول هذا البروتوكول الوسائل الكفيلة بتوفير الحاية لضحايا الحرب. 
إن تنفيذ هذه الشروط الجحديدة يعتمد بشكل كبير على معدل الانضام 
للدخول بهذا البروتوكول. سوى أنه على الرغم من مضي ۳ سنوات من تبني 
هذا البروتوکول في ٠١‏ يونيو ۱۹۷۷ م» فإن معدل التصديق مازال بطيئا. 

الجدير بالذكر آنه تم تقديم شكاوى متكررة للحكومات موضحين 
آهمية قبول هذا البروتوكول أو الانضام إليه وذلك من قبل كل من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة واهيئات الخاصة بالصليب الأحر الدولي. وذلك 
لتوضيح التزامات ا بالمبادئ الإنسانية الواردة ني هذا البروتوكول. لاشك 
أن هناك مصلحة مشتركة لقبول هذا البروتوكول بشكل واسع تماما مثل 
معاهدات جنیف للعام ۱۹٤٩‏ م. 

ومن المبادئ السائدة ني العلاقات الدولية عدم مبدأً استخدام القوة 
أو التهديد باستخدامها والذي يعد انتهاكاً ليثاق الأمم المتحدة وغني عن 
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القول بأن الحرب تعد خر وجا على القانون ومهے] كان فإن الحرب أضحت 
تلحق الدمار والخراب في أجزاء ختلفة من العام وإذا ترك الأمر هكذا 
فلا شك أن الحاجة ستكون ماسة جدا لضحايا الحرب. إن من الحقوق 
الأساسية للأفراد هو حقها في الحياة وحقها في التنمية السلمية والحرة. وإن 
هذه الحقوق الأساسية تتعرض لانتهاكات باستخدام القوة خلال الحروب 
العدوانية وبا لحروب التي تعوق الناس من تحقيق الحق في تقرير المصير. لذا 
فإنه من الأهمية بمكان اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لح اية هذه الحقوق. 
وإن القانون الإنساني الدولي يلعب دورا كبيراً ني حماية الناس وإنقاذهم من 
المعاناة والدمار الذي يلحق بهم من جراء استخدام القوة بشكل يتناف مع 
القانون. 

وهناك أحكام واردة بالقانون الإنساني الدولي تتعلق بالدفاع المدني. 
وإن المهدف من هذه الأحكام هو تمكين ائات الخاصة بالدفاع المدني من 
القيام با لخدمات حيث تم تشكيلها للحد من تأثيرات الحروب بشكل أفضل 
ولتطوير نشاطها. من المتوقع أن يكون الدفاع المدني أكثر فاعلية في إنقاذ الكثير 
من الآرواح البشرية وتقليص حجم المعاناة الإنسانية بدرجة كبيرة وذلك إذا 
أولينا الاهتمام بمثل هذه الميئات المدنية وتمتعت هي نفسها بالوضعية اللخاصة 
والحاية. إن مثل هذا الإجراء في حد ذاته رد البشرية لقوى الدمار المتنامية 
وآليات الحرب الحديثة. 

إن الأحكام الخاصة بالدفاع المدني قد تم تبنيها على المستوى الدولي مثل 
جيع الآحكام القانونية الآخرى وهي عبارة عن تسوية بين المصالح المشتركة 
والآراء المختلفة وتصورات العديد من الحكومات التي تشكل المجتمع 
الدولي اليوم. وتوجد هناك أيضا تسوية بين المبادئ الإنسانية والتي تطالب 
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بضرورة حماية ضحايا ا لحرب ومن بين مبادئ الضرورات العسكرية القصوى 
والتي تحتاج إلى إطلاق يد العسكر لشن الحرب. إن الأحكام الجديدة تشتمل 
على النوعين من المبادئ وشيء بين هذا وذاك بحيث يحد أحدها الآخر إلا آن 
المبادئ اللإإنسانية تسود تلك المبادئ. ثمة مصلحة عامة حسب اعتقاد الناس 
جميعافي العام على ضرورة حاية البشرية ضد المعاناة والتي من أجلها قد 
صادقت الدول على نصوص هذين البروتوكولين. 

إن الأوضاع الدولية الجديدة بمنحها حماية ووضعية خاصة للدفاع 
المدني ليس أمراً جديداًني القانون الدولي. لأن هيئات أخرى موجودة تتمتع 
بذات الحاية وتلك الوضعية. لذا فإن دراسة الآحكام الجديدة كانت مبنية 
على تلك الشواهد. 

وإن الأحكام الجديدة المتعلقة بالدفاع المدني تشوما تعقيدات وقد يبدو 
من الصعوبة بمكان تلبية جميع الشروط اللازمة لتطبيقها. وقد يتبادر سؤال 
إلى الذهن هو ما إذا كانت هذه الآحكام يمكن تطبيقها بشكل كامل على 
جميع الدول والتي بها درجات متفاوتة من التنمية لمنظمات الدفاع المدني. إن 
الإجابة على هذاالسؤال قد لا تبدو أمرا سهلا. إن الأحكام قد تم تبنيها 
في كافة الدول. من المهم جدا أن نضع في ذهاننا دائ| آهداف وروح هذه 
الأحكام. إذاتم الأخذ بالبروتوكول بصدق وإخلاص ولمصلحة من يعانون 
من الناس فإن الآحكام سوف تحقق أغراضها. في سياق تطبيق هذه الأحكام 
لاإبدلنا أن نأآخذ في الاعتبار وجود مبادئ أساسية وأحكام تم تصميمها 
لتنفيذ تلك المبادئ الأساسية. إذا تم التقيد بتلك المبادئ فإن الابتعاد لبعض 
الشيء عن الأحكام الخاصة لن يعرض المفهوم العام لتلك الحاية الخاصة 
للخطر. وبالطبع فإن الأحكام التي تم تبنيها لا تعد مثالية جدا كمسوغ 
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قانوني. سوى أن تلك الأحكام قد وضعت وحددت الفكرة بشكل واضح 
بأن الدفاع المدني بحكم انخراطه بالأعمال الإنسانية يجب حايته وتسهيل 
أعاله. 

من منطلق التطور الذي حدث للقانون الدول فإن الوضع الجديد 
للدفاع المدني يرد ضمن اتفاقية جنيف ۷4٥٥ء6‏ التقليدي وقانون هيق 
ماع التقليدي . وهذه الأحكام توضح طريقة معالجحة الاختلاف في عالم 
اليوم بين القانونين. إن جميع هذه الأوضاع تشكل حاليا جزءامن القانون 
الإإأنساني الدولي الجديد. 

الدفاع المدني عبارة « عن منظمة تعمل أيضا في الكثير من الدول» وأن 
الأنشطة التي بقوم بها الدفاع المدني تعد هامة للغاية إذ أنا تسهم في تحسين 
ورفع كفاءة الأعم|ال خلال السلم والحرب. ومن هنا فإن التعاون الدولي 
اللصيتق في جال الدفاع المدني من شأنه أن يساعد نشاطاته في حالة الحرب 
بصفة خاصة وكذلك فإن هذا التعاون سيكون مفيدا على المستوى الدولي في 
تنظيم أعمال الدفاع المدني وقت السلم. 

وإن أعال الدفاع المدني تغطي مجالات مهمة للغاية كذلك من المهم ا 
تكليف منظمة دولية للتحقق من مدى الالتزام بتوفير ا لجاية للدفاع المدني 
أثناء ا لحرب والتأكد من تنفيذ الأحكام الجديدة. هذا الإإجراء يمكن تقيقه 
بواسطة الدول الأطراف في البروتوكول وذلك عن طريق تشكيل منظمة 
دولية جديدة تشترك فيها الدول أو الاتجاه نحو حل أفضل وهو استخدام 
إحدى المنظمات الدولية الموجودة بالفعل. إن عمل هذه المنظمة سيكون القيام 
بمهمة المحافظة على التعاون الدولي في جال الدفاع المدني في آوقات السلم في 
المرحلة التمهيدية وأوقات الحرب عندما يتم استدعاء الدفاع المدني للعمل. 
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تم وضع الأوضاع الجديدة حول الدفاع المدني صيانة لحقوق الشعوب 
في الحياة بشكل أفضل وكذلك تحقيق بعض الحقوق الأساسية للأفراد. 
وبالتوجيه إلى هذا المنحى فإن هذه الأحكام سوف تسهم في السلام إذ أن 
حقوق الشعوب وحقوق الإنسان تعد عناصر أساسية للسلام. كذلك إن 
هذه الأحكام الجديدة تسهم في مقاومة روح الدمار وسوء استخدام القوة. ما 
يميز هذه الأوضاع وظروفها للدفاع المدني هي أنه تم وضعها لكفالة الحماية 
بشكل أفضل لبعض حقوق الإنسان وذلك بشكل غير مباشر. فهي لا تحدد 
ولا تحمي الحقوق في ذاتها سوى آنا تحمي الخدمة ومن المتوقع أن تسهم 
بشكل أفضل في تحقيق الحاية لحقوق اللإنسان خلال تفعيل هذه الخدمة. 

وإن الوضعية الحديدة للدفاع المدني توفر إمكانات جديدة على التعاون 
الدولي اللصيق. وإن مهمة تنفيذ هذه القوانين العالمية الجديدة تقع على عاتق 
الدول سواء أكانت طرفاً في النزاع أم تلك التي لا تعد طرفا في النزاع وذلك 
إذا كانوا جميعا أطرافاً بالروتوكول الأول. وإن جميع هذه الدول تدخل في 
علاقات قانونية في] يتعلتق بالدفاع المدني وإن جميعها ملزمة للإسهام في تنفيذ 
هذه الآحكام. كا أن أعضاء الأسرة الدولية يقع على عاتقهم التحقق من 
تنفيذ هذه الأحكام الجديدة والتأكد من أن كلا من الدول والآليات الأخرى 
فد اوقت بال اماما 

كذلك فإن الأحكام الجديدة للدفاع المدني من شأنما أن تعزز التعاون 
الدولي وأن توفر إمكانات عظيمة في ذلك المجال وإن جميع هؤلاء المعنيين 
سوف يستفيدون من مثل هذه الفرص. 
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